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 الخميني وإسلامه المزيف

الخميني وإسلامه المزيف

عبدالله بن حسين بن عبدالله البلوشي

تحقيق

عبدالله بن حمد الشبانة

بسم الله الرحمن الرحيم

مدخل

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد بن عبدالله، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فقد سبق أن بعث إليَّ أحدُ علماء إقليم بلوشستان التابع لإيران، وهو فضيلة الشيخ/ عبدالله بن حسين عبدالله البلوشي، بنسخة معرَّبة من قِبله هو، من كتابٍ سبق أن ألَّفه باللغة الفارسية عن الخميني وعقيدته الفاسدة، وطموحاته التي لا حدود لها سياسيًّا ودينيًّا.
وكان فضيلتُه يريد مني مراجعتَه من حيثُ لغتُه العربية أسلوبًا وألفاظًا، ومدى تناسقه ومواءمته للصحيح من أساليب اللغة وطرق بيانها؛ ليكون أكثر إشراقًا، وأوضح بيانًا، وأبلغ في الإفصاح عما يريد، وكان بعثُه إليَّ إبَّان عملي مديرًا لمركز الدعوة والإرشاد بالفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، منذ ما يزيد على عشرين عامًا.
وقد طوتْه بمكتبتي يدُ النسيان، وتعاقُبُ الأيام، خاصةً مع انتقالي إلى الرياض، واختلاطِ أوراقي ببعضها، وعدمِ سؤال فضيلته عنه طيلةَ هذه المدة، ولم يذكِّرني به سوى نبشي لأوراقي القديمة، وعودتي إلى متراكماتها، فوجدتُه، فَطِرْتُ به فرحًا، لم يكدِّره عليَّ إلا إحساسي بذنبِ نسيانه وتأخيره عن وقته كلَّ هذه السنين، مع شدة الحاجة إليه أيامَ حياة الخميني موضوع الكتاب.

لكنني قلت في نفسي: إن تدارُكَ الوقت بإصداره - ولو بعد هذه السنوات - أمرٌ تفرضه الحاجة الملحة؛ لكشف أستار هذا الضال المضل، ولو كان الأمر بعد هلاكه؛ لأن ضلاله مستمر في أتباعه، فهم يدينون بدينه، ويتَّبعون منهجه، ويأخذون بطريقته، في تمسُّـكٍ شديدٍ بالباطل، وردٍّ قبيح للحق بأدلته الواضحة، وبراهينه الساطعة؛ ولذلك فإن ما اشتمل عليه الكتاب من بيانٍ لباطل الرَّجل وضلالاته، وآرائه الشاذة، واستنباطاته المنحرفة عن منهج الحق - كثيرُ الفائدة للقارئ، وعظيمُ النفع لطالب الحق المتجرد عن الهوى والتعصب، الباحث عن الحق والحقيقة ليس غير.

فهو يعرِّف ذلك القارئَ بالخميني، وبأفكاره السيئة، وعقيدته الباطلة، وفتاواه الضالة، وتوجيهاته المضلة، يعرِّفه بذلك؛ ليعرِفه على حقيقته، وليكتشف زيفَه وتزويره في ادِّعاء الإسلامِ والإسلامُ الحق منه براء؛ لمصادمة عقيدته للقرآن الكريم وللسنة الثابتة الصحيحة، ولمخالفة فتاواه لهما، فإذا عرَفه على حقيقته، عرَف أتباعَه الذين يسيرون على منواله، ويقتفون أثره في ذلك كله.
وللمؤلف الكريم كتابٌ آخر، كثيرًا ما يحيل إليه في هذا الكتاب، وهو: "استحالة الوحدة بين السنة والشيعة"، وهو أيضًا موجود لديَّ، حيث أرسله إليَّ مع هذا الكتاب؛ للغرض نفسه، وهو كتاب كبير الحجم، كثيرُ الصفحات، كبيرُ الفائدة، أرجو أن أتمكن من إعداده للنشر في أقرب فرصة - إن شاء الله تعالى.
وإني لأسألُ الله - تعالى - أن يثيب المؤلِّفَ على ما بذل من جهد، وما قدَّم لدينه من خدمة، من خلال كشف عوار إمام من أئمة الباطل، وداعٍ من دعاة الضلال، كما أسأله - تعالى - أن يشركني معه في الأجْر، وأن ينفع بهذا الكتاب، ويجعله لديه متقبَّلاً، إنه خير مسؤول، وأعظم مأمول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عبدالله بن حمد الشبانة
المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ * يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ} [سبأ: 1، 2]، وصلى الله - تعالى - على البشير النذير، والسراج المنير، والخاتم لجميع الأنبياء والمرسلين، نبيِّنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الكرام، الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعلى من استنَّ بسُنته وتبعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد:
فإنه لمَّا بدأتْ أعمالُ الشغب والمظاهرات العنيفة بزعامة الخميني، ضد النظام الملكي في إيران، قدَّم الشعب - وخاصة الشبابَ - جميعَ ما كان في وسعهم من الرخيص والغالي، وضحَّوْا بأنفسهم في سبيل الحرية والإسلام، وقُتل منهم عشرات الآلاف باسم الإسلام والحرية، من بين الشيعة والسُّنة، إلى أن جاءت الثورة، وقامت على قدميها باسم الإسلام، فاغترَّ الناس بها، وأدهشتِ العالمَ الإسلامي بصورة لا مثيل لها، وذلك في مبدأ الأمر؛ حيث بلغتْ دعايةُ الوحدة والأخوَّة بين الشيعة والسنة ذروتَها، عن طريق الخطب والصحف، والإذاعة والتلفزة، ووصلت الوفود من الدول الإسلامية، ومندوبو الأحزاب الإسلامية من أقطار العالم، من إفريقيا وآسيا وأوروبا، والتقَوا بالخميني نفسه، أو مع معاونيه ونوابه، وقدَّم بعض وفود الأحزاب الإسلامية للزعيم الثوري اقتراحاتٍ ومنشورات، وأخبروه باستعدادهم لمساعدته، وتقديم المعونات والمساعدات المادية والمعنوية له، وطلبوا منه إعلان الخلافة الإسلامية العامة، وألاَّ يكون في الدستور اسمُ الشيعة والسنة؛ بل الإسلام فقط، وألاَّ يكون هناك تفريقٌ عنصري ومذهبي، وأن تكون حقوق السنة والشيعة سواء، ولكن الخميني رفض جميعَ هذه الطلبات والاقتراحات؛ بل على العكس، رحَّب بالشيوعيين من الداخل والخارج، وقَبِل مشورتَهم واقتراحاتِهم، وقوَّى عضدَه وشوكته بهؤلاء، سواء كانوا داخل إيران أو خارجها، وأخذ بطريقتهم في توزيع المواد الغذائية، والأشياء الضرورية المستعملة بالبطاقات والكروت، حتى الوقود من البنزين والنفط والغاز وغيرها؛ ونتيجةً لهذا النظام الشيوعي كثُرتِ المتاعب، وازدادت المشكلات على الشعب، وراجت السوق السوداء في إيران على أيدي حرس الثورة ومؤسسة الجهاد (جهاد سازندكي)، حيث يبيعون مئات الآلاف من هذه الكروت (كوفن) على الناس الأغنياء بواسطة دلاليهم وعملائهم، فضيَّعوا حق الشعب المستضعف، وكان أكثر الرابحين من الثورة الخمينية هم الشيوعيين، الذين خَدَمَهم الخمينيُّ، كما خدم الصِّهْيَوْنِيَّةَ بإرساله أكثرَ من عشرين ألف يهودي من يهود أصفهان وطهران إلى تل أبيب؛ لتقوية جيش العدو الصهيوني، كما سمح لجميع الأثرياء والتجار وأصحاب الملايين من اليهود بالذهاب إلى تل أبيب بملياراتهم من التومانات والدولارات، إذ قاموا بسحب جميع أموالهم من إيران إلى إسرائيل.
واقترح الخميني على وفود الأحزاب الإسلامية القيامَ ضد حكوماتهم، وتسهيل وصوله إلى هناك، ووعدهم بتقديم المساعدات والأسلحة وما يلزمهم، ووعدهم بعد النجاح وإسقاط الطواغيت - حسب زعمه (وكأنه ليس أحدهم) - بأن يكون هناك حكومة مشتركة بينه وبينهم، وكان أكثر تشجيعه لزوَّاره من مواطني الدول التي يقطنها الروافض، خاصة دول الخليج، وكذلك مصر باعتبارها ملكًا لأجدادهم الفاطميين - كما يزعمون - وكذلك باكستان، ولم يزل يغرِّر بالوافدين إليه من أنحاء العالم الإسلامي، ويخادعهم بهذه الدعايات الخادعة المزيفة تحت ستار الإسلام وباسمه، حتى حقق بهم أغراضَه الدنيئة، وأهدافه الحقيرة في ضرب الإسلام الصحيح، وتمكين أعدائه، ودس السم في الدسم لأهله.

وقد أردنا في هذا الكتاب الذي بين يديك - أخي القارئ - كشْفَ الحقائق عن عقيدته الباطلة، وأفكاره الفاسدة المنحرفة؛ حتى لا يغترَّ به أحدٌ بعد ذلك، حين تُجلَّى للناس حقيقتُه، ويُكشف لهم زيفُ ادِّعائه.
ما معنى تصدير الثورة؟

يحلم الخمينيُّ وأعوانه بأنهم يستولُون ويسيطرون على دول الخليج وآبار البترول في مستقبل قريب، وذلك قبل مدِّ اليد إلى الدول الأخرى، كباكستان ومصر، وبعد ضمِّ دول الخليج تتَّسع دولة الإسلام والإمامة، ويصل عدد سكان دولة الشيعة إلى مائة وخمسين مليون نسمة، واشتملتْ هذه الخطة المنشورة في صحف إيرانية على قول الخميني: "إننا سنستولي على هذه الدول، ونصدِّر ثورتنا إلى الدول الأخرى"، وعلَّقت الصحف على قوله ذاك مؤيدةً له، وامتدادًا لهذا الحلم الخميني؛ أعلنوا بأنهم سيحرِّرون القبلتين، ويقصدون الكعبةَ المشرفة والمسجدَ الأقصى، حيث طبعوا صورتيهما، وكتبوا تحتهما هذا الشعار، ووزعوها في جميع أنحاء إيران، وأرسلوها إلى سفاراتهم في العالم لتوزيعها، ويلاحظ أن هذه النشرة معلقة في دوائر حكومية في إيران حتى الآن، وكانوا يعلنون في كل يومِ جمعةٍ بصوت جهير تكفيرَ حكامِ دول الخليج وارتدادهم، ويصفونهم بالرجعية، ويعنون بها نظام الإسلام الذي كان عليه الخلفاء الثلاثة الراشدون: أبو بكر، وعمر، وعثمان - رضي الله عنهم أجمعين - وانطلاقًا من ذلك كله لم يحضروا مؤتمر القمة الإسلامي، المنعقد في الطائف ومكة المكرمة، وكانوا يصفونه بأنه مؤتمر قمة طغاة الإسلام (أي: إن كل حكم غير شيعي، فهو حكم طاغوتي ومردود في عقيدتهم).
ومن هنا، فإنهم إذا أرادوا القبض على شخص أو تعذيبه؛ فإن التهمة الجاهزة لذلك الشخص أنه طائفي (أي: من مؤيدي مؤتمر الطائف)، ولاسيما إذا كان سنيًّا، وقد بدؤوا من الشهر الثاني بعد الثورة في إيران، ومجيء الخميني من فرنسا (باريس)، ينتهزون الفرصة؛ إذ رأوا بأن الوقت يساعدهم، وأنه آن الأوان للتحرُّك، وبذْل الجهود وجميع ما في وسعهم في هذه اللحظات التاريخية؛ لنشر دين الشيعة، وزعزعة الحكم في الدول المجاورة، وغرَّهم في ذلك أن معظم الدول الإسلامية - وخاصة دول الخليج - أيَّدوا ثورتهم، وقدموا لهم أحرَّ التحيات، وأحلى التهاني والأمنيات، وكانوا يتوقَّعون منهم الخير الكثير؛ لأن الثورة جاءت باسم الإسلام، وأن تكون إيران دولة إسلامية حقيقية لا مزيفة، وباعتبار أن الإسلام فيه الأخوة والمواساة والتعاطف، والتكاتف والتكافل، والتراحم والتواد، وغيرها من المحاسن، فقد أعلنتْ هذه الدولُ مساعدتَها للحكم الجديد، والنظام الجمهوري الإسلامي المزعوم، ولم يكونوا على عِلم بعقائد الشيعة وحقدهم على الإسلام والمسلمين، وما يكنُّونه ضد أهل السنة وعقيدتهم الصحيحة من بُغضٍ وكراهية، ولم يكونوا يعرفون حقائقهم وما تخفي صدورُهم تجاههم.

لكن هؤلاء المخذولين بعد قليل من إمساكهم بزمام الحكم، بدؤوا بإرسال المساعدات للشيعة في دول الخليج، وانفضُّوا إلى خزائن الدولة المملوءة فتركوها خاليةً، ولم يدَّخروا وسعًا في مساعدة الشيعة للقيام ضد الدول التي يقطنونها، وكانت من بين الدول التي أرسلوا إليها مساعداتٍ هائلة: البحرين، والعراق، والسعودية، حيث أرسلوا ملايين الدنانير إلى شيعة البحرين والعراق، ومعها الأسلحة الخفيفة، وهكذا أرسلوا لشيعة القطيف الكثير من الريالات والدولارات والأسلحة، عن طريق شيعة الكويت والبحرين جوًّا وبحرًا، وعن طريق الحُجاج للشيعة النخاولة في المدينة المنورة، وبنَوا لهم عماراتٍ شامخةً قرب البقيع وحوله، وأما شيعة الكويت ودبي فقد كانوا مساعدين للسلطات الإيرانية بجمع الأموال، وشراء الأسلحة وإرسالها إلى الجهة المطلوبة، وقد بلغت التبرعات التي جمعتْها شيعة دبي والكويت وأرسلوها إلى إيران، ومن هناك إلى الجهات المطلوبة - أكثرَ من مليار تومان إيراني، وهذا بالإضافة إلى التي جمعوها وأرسلوها إلى الدول المجاورة، أو اشترَوْا بها أسلحة وأرسلوها.
ولأجل هذا، ولتيسير جمع الخمس والتبرعات؛ فتحوا في البنوك الإيرانية حسابًا خاصًّا باسم حساب الإمام لمساعدة المستضعفين في العالم برقم (100)، وكان هذا أسلوبَهم في السنة الأولى من الثورة، وشيئًا من السنة الثانية، ولكنهم حين أحسوا بمعرفة الدول الإسلامية - وخاصة دول الخليج - بمكرهم ومطامعهم ومؤامراتهم ضدهم، وبدأت الحرب العراقية الإيرانية، أخذوا حذرهم وتنبهوا، لكن الحقد الخميني ما زال يملأ صدرَه وصدور أتباعه؛ حيث استمروا في محاولة زعزعة استقرار جيرانهم من دول الخليج، وإحداث الاضطرابات بها، وتثوير أبنائها ضد حكامهم وسلطات بلادهم، بصورة مقززة، وطريقة مفضوحة، ولا حاجة لنا ولا للقارئ بالدخول في تفاصيل ذلك؛ فكله أصبح معلومًا، كشفتْه الأيام، وأظهرتْه عادياتُ الزمان، ويأبى الله إلا أن يفضح كلَّ منافق، ويُظهِر حقْدَ كل حاقد، ويُبطِل سحْرَ كل ساحر، فهو - عز وجل - لا يُصلِح عمَلَ المفسدين.
لقد كان الخميني دجَّالاً كبيرًا، ومهرِّجًا ساقطًا، وغوغائيًّا ليس إلا؛ إذ لو لم يكن كذلك، لَمَا جمَعَ بين النقيضين: من ادِّعاء الإسلام والدفاع عنه، وإبطان الكفر واعتقاد الضلال في الوقت نفسه، ولو كان محقًّا في ادعائه لأعلن رجوعه عن كثيرٍ مما قد كَتبه في كُتبه، خاصة "كشف الأسرار"، و"التعادل والترجيح"، و"الحكومة الإسلامية" أو "ولاية الفقيه"، وأن يأمر بها فيُضرَب بها عُرض الحائط، وأن يردَّ على المغالين فيه، الذين كانوا يقولون في خطب الجمعة، وفي بعض تصريحات كبار رجال الدولة: بأن الإمام يأتيه الوحي، وأن كل ما يقوله الإمام الخميني وحيٌ، هو لا يخطئ، وأنه يلتقي بالإمام الغائب على وجه القمر، وأن الإمام يعرج في آخر الليل إلى السماء ويستشير الله - تعالى... إلى آخر هذه السخافات، التي ردَّ عليها ودحضها أحدُ أساتذة جامعة طهران في الصحف الإيرانية (كيهان) و(اطلاعات)، تحت عنوان: "المطلب الذي لا حقيقة له، لا تقولوه"، وقال في ردِّه: "إن مسألة الوحي ليستْ مسألةً بسيطة حتى تكون على لسان كل أحد، وإن الإمام إذا كان يرى بأن هذه حقيقة، فيوضحها للناس، وإذا كان يرى بأنها سخافات وغلوٌّ فيه، فيرد عليهم، ويوضح الحقيقة"، ولكن الإمام لم يتكلم بشيء في الموضوع إلى أن أفضى إلى ما قدَّم.
بل إن الذي حدث - مع الأسف - كان نقيض ذلك تمامًا، فلم يمضِ على إمساك الرجل بزمام الحكم زمنٌ يسير، حتى كشف هو نفسُه عما ينطوي عليه قلبُه من غلٍّ وحقد على الإسلام الحقيقي والمسلمين الحقيقيين، وإذا به لم يزد تصوُّرُه إلا إظلامًا، ولا خُلقُه إلا سوءًا، واخترقتْ كتبُه ضواحيَ البلاد في الأسواق والمكتبات، ومعها عشرات من الكتب القديمة الجديدة الطبع، والكتب الجديدة الصادرة عن أعوانه، مؤيدًا باطلَه بسلطان الولاية والإمامة، فأمعن في تكفير الصحابة وسبِّهم، وأمَرَ بنشر الكتب التي تحتوي على ذلك وتُعنى به؛ مثل: كتاب "زاد المعاد"، وكتاب "حق اليقين"، وكتاب "بحار الأنوار"، وكلها للمجلسي، وكتاب "بحار الأنوار" كان (120) مائة وعشرين مجلدًا، فزادوا فيه خبثًا وسخافة، وطبعوه في (250) مائتين وخمسين مجلدًا وأكثر، على نفقة الدولة؛ خدمةً لإسلامهم المزيف، ودينهم الباطل، ولا خير في صفحة منها.
و"كتاب عائشة"، و"كتاب أسرار آل محمد"، وكتاب "مذكرات مستر هنفر"، وكتاب "منافق المنافقين"، وكتاب "دفاع عن حريم التشيع" وغيرها، وبعض هذه الكتب مزور، وبأسماء مستعارة.

وكل هذه الكتب المليئة بالضلال والكذب هي ما قدَّمه الخميني وثورتُه من خدمات للإسلام، إنها خدمات لهدْم الإسلام الحقِّ والدين الصحيح، في مقابل نشر الدين الباطل الذي دعا إليه عبدالله بن سبأ اليهودي، والدعوة إليه واعتقاده، والعمل له ليل نهار.

ونظرًا لوجوب النصيحة، وكشف ما هو مستور على الأمة الإسلامية؛ رأيت من اللازم ترجمة أهم ما في كتب هذا الضال المضل (الخميني)، لمن يهمه أمر هذه الأمة المخدوعة به وبأمثاله، والتي أفسدوا عليها دينها، ولبَّسوا عليها أمرها كثيرًا كثيرًا.
ونحن نذكر بعضَ جُملٍ ومسائلَ من كتبه، التي تكشف بعضَ خصائص تصوُّر كاتبها، ومدى فهمه لكتاب الله، ومعرفته للرسول العظيم - صلى الله عليه وسلم - وموقفه تجاه السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وموقفه من القرآن الكريم، والشرك والخرافة، وموقفه من أهل السُّنة ودينهم، وموقفه تجاه الحكومات الإسلامية، ومدى غلوِّه في الأئمة ومكانتهم عنده، وبعض المسائل الأخرى، راجيًا من الذين لا يزالون ينظرون إليه بنظر الإكبار والإجلال والإعجاب، أن يعيدوا النظر في أمْر صاحبهم، ثم يلتزموا السداد في القول في هذا الأمر، وفي اتخاذ الموقف الصحيح من الرجل وباطله، الموقف الذي يَرضى اللهُ - تعالى - عنه.
لقد كتبتُ هذه الورقات؛ إسهامًا مني في بيان الحق، ودحض الباطل، والرد على الشرك والبدع والخرافات، التي يحمل لواءها ذلك المخذولُ المسمى بالإمام الخميني، ومن فمِه نَدينُه، فقد كنت أنقل كلامَه من كتبه السيئة الخبيثة، التي تدعو إلى الوثنية وانتقاص الله - عز وجل - ورسولِه - صلى الله عليه وسلم - وصحابتِه الكرام - رضي الله عنهم.

إنها بيان لحقائق دينٍ باطل، ومذهب فاسد، أُسسُه ومقوماته مبنيَّةٌ على هذه الأشياء التي أشرت إليها، وكشْفُ ذلك وبيانه أمانةٌ في عنق كل قادر على البيان من علماء الإسلام الحق ومفكِّريه، وإنني لأرجو أن تساعد هذه الورقاتُ على تنبيه المسلمين، وإيقاظ الغافلين والمخدوعين، وأن تسهم في إعادتهم إلى عقيدتهم الصحيحة الصادقة، وتُبعدهم عن عقيدة التقيَّة الكاذبة الجارفة، وأن تقرِّبهم إلى الجيل الأول من الصحابة والتابعين، الذين ضحَّوا بأنفسهم، وجاهدوا في الله حق جهاده بأموالهم وأنفسهم؛ لهدف سامٍ، وهو تحقيق العبودية لله الواحد القهار.
وسيرى القارئ الكريم ما بذلتُه من جهدٍ متواضع في جمْع كتب الخميني، ومراجعتها، وتحقيق ما أردتُه من كتبه، ثم ردّه من الكتاب والسنة باختصار، جاعلاً نصب عيني إيقاظَ المسلمين والمخدوعين به، وإعطاء فكرة للباحثين وراء الحق والحقيقة، وإشعال الغيرة في نفوسهم، والإيمان في قلوبهم، وليعلموا أنهم أتباع خير القرون من السلف الصالح، الذين لم يكونوا يخافون في الله لومة لائم، ولم يُرضُوا الناسَ بسخط الله، وكانوا مع الله، فكان الله معهم.
هذا؛ وأسأل الله - تعالى - أن يتقبَّل منا صالح الأعمال، وأن يوفِّقنا إلى ما فيه رضاه، وما فيه الخير للإسلام والمسلمين، وأن يلهمنا الرشد والصواب، ويرينا الحق حقًّا ويرزقنا اتِّباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه.
وصلى الله على خير خلقه محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
عبدالله حسين عبدالله

موقف الخميني من القرآن الكريم:
يقول الخميني في كتابه "كشف الأسرار" بأن هناك مصحفًا آخرَ غير مصحف محمد - صلى الله عليه وسلم - أي: القرآن المنزل عليه؛ بل نزل قرآن على فاطمة - رضي الله عنها - وكتَبَه وجمَعَه عليُّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - ويعتقد بأن قرآن أهل السنة ناقصٌ؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - في صدْر الإسلام لم يهتمُّوا به، شغلتْهم مناصبُ الدنيا وطلب الرئاسة والحكم، وما كان عندهم استعداد لجمْع القرآن الكريم وحفْظه؛ بل جمَعَه علي بن أبي طالب لا غير، ويقول: جاء في الحديث أن جبرائيل كان يأتي بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأخبار الغيبية (أي: الوحي) لفاطمة الزهراء، وكان يكتبها أمير المؤمنين علي بن طالب - عليه السلام - وهذا هو مصحف فاطمة - عليها السلام
.

ويقول في كتابه "التعادل والترجيح": السبب الثالث لنقصان دين أهل السنة هو اختلاف القرآن ونقصانه، إلى أن قال: هل القرآن الذي جمَعَه عليٌّ - عليه السلام - وأراد تبليغه للناس بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو القرآن الكريم، مع جميع الخصوصيات الدخيلة في فهمه، المضبوطة عنده بتعليم رسول الله - صلى الله عليه وسلم؟
وذكر في كتابه "تحرير الوسيلة" أن سورة الفيل والإيلاف واحدة، وهكذا الضحى وألم نشرح سورة واحدة
.

لا شك بأن عقيدة جميع الشيعة، من سلفهم - كعلي بن إبراهيم القمي، والكليني، والطوسي - وخلفهم، إلى يومنا هذا - واحدةٌ، وهي عقيدة تحريف القرآن الكريم ونقصانه، وتبديله وتغييره، وأن لهم مصحفًا خاصًّا عند إمامهم الغائب كاملاً مكملاً، وقد تكلمنا عن قرآنهم الخاص، ومصحف فاطمة، وبعض الآيات الخاصة عندهم في كتابنا "استحالة الوحدة بين الشيعة والسنة"
.
الرد عليه:
لقد دلَّت الآيات القرآنية والأحاديثُ النبوية الصحيحة على عدم تحريف القرآن الكريم وتغييره، والزيادةِ فيه أو النقصان منه، وأن الله - تعالى - قد تكفَّل بحفْظه، وضمِنَ سلامتَه من التحريف وعبث العابثين فيه، وإحدى دلائل إعجازه هي حفْظُه من التحريف، وبقاؤه إلى يوم القيامة كما أُنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - وإذا اعتقدْنا فيه التحريف والتبديل فلا فرق حينئذٍ بين القرآن والتوراة والإنجيل، وشرعِ محمد - صلى الله عليه وسلم - وشريعتي موسى وعيسى - عليهما السلام - مع العلم بأن الله وعَدَ بحفظ القرآن الكريم، وأخبر بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ووعدُه الحق، وقولُه الصِّدق، كما أخبر أنه أنزله ليدَّبَّروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وليُقْرأ على مُكْثٍ، وغيرها من الآيات الدالة على حفظ الكتاب العزيز، والمبشِّرة ببقاء القرآن الكريم دستورًا للمسلمين إلى يوم القيامة، وبقاء شرع محمد - صلى الله عليه وسلم - خالدًا غير منسوخ بشرعٍ آخرَ، وأنه - صلى الله عليه وسلم - خاتم النبيِّين، وأنه مرسل إلى جميع الناس، كما أمَرَه ربُّه أن يقول لهم: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} [الأعراف: 158]؛ بل إن رسالته - صلى الله عليه وسلم - شاملةٌ للثَّقلينِ الجنِّ والإنس، بينما كانت شريعة كلِّ نبيٍّ قبله - وآخرُهم موسى وعيسى عليهما السلام - كانت مختصةً بقومه فقط، وأن شريعة كل نبي كانت محدودةَ الزمان، ثم تُنسخ بشريعة النبي الذي يأتي بعده.

ومع ذلك كلِّه، فإن الشيعة يعتقدون في القرآن من التحريف أكثرَ مما هو في التوراة والإنجيل، ويعتقدون في النبي الخاتم مثلَ اعتقاد اليهود والنصارى، وأن الإجماع عندهم بأن الأئمة لهم رتبةُ النبوة؛ بل وأكثر، وكان يأتيهم الوحي من عند الله، وكان ينزل جبريل إليهم بالوحي، كما أنهم يعتقدون بأن عليًّا - رضي الله عنه - أعلى رتبةً من النبي الخاتم - صلى الله عليه وسلم
.
وفيما يلي نسوق بعضَ الآيات الدالة على عدم التحريف، وبعض الأحاديث الدالة على فضله وعظمته؛ قال - تعالى -: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9]، وقال - عز من قائل -: {إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} [القيامة: 17 - 19]، وقال - تعالى -: {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} [فصلت: 42]، وقال - تعالى -: {وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا} [الإسراء: 106]، وقال - تعالى -: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} [ص: 29]، وقال - تعالى -: {بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ} [العنكبوت: 49]، وقال - تعالى -: {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا} [الإسراء: 88]، وقال - تعالى - ردًّا على الذين لا يؤمنون بهذا القرآن: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ...} الآية [سبأ: 31]، وهكذا الشيعة لا يؤمنون به.
إقرار علي - رضي الله عنه - بأنه ليس عنده قرآن خاص:
روى البخاري ومسلم عن يزيد بن شريك بن طارق، قال: رأيت عليًّا - رضي الله عنه - على المنبر يخطب، فسمعتُه يقول: لا والله، ما عندنا من كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فنشَرَها فإذا فيها أسنان الإبل، وأشياء من الخراجات... الحديث
.

وروى مسلم عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا، ويضع به آخرين))
.

وروى الترمذي والدارمي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من قرأ حرفًا من كتاب الله، فله حسنة، والحسنةُ بعشر أمثالها، لا أقول {ألم} حرف؛ بل ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف))
.

وقال - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: ((إن الذي ليس في جوفه شيءٌ من القرآن كالبيت الخرب))
، وفي حديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: ((خيركم من تعلَّم القرآن))
.
موقف الخميني من الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين -:
اعتقاده بارتداد الصحابة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -:

أما الصحابة عند الخميني، فهم طائفة من الزنادقة والملاحدة - نعوذ بالله من ذلك - إلا أشخاصًا معدودين منهم، يقول الخميني في كتابه "كشف الأسرار": فإن الخلفاء الراشدين كانوا غاصبين، وكانوا على الباطل، وقد ارتدوا بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويَستدل بخطبة الشقشقية المكذوبة على علي - رضي الله عنه - وفيها أن عليًّا - رضي الله عنه - قال: "حتى إذا قُبض رسول - صلى الله عليه وسلم - رَجَعَ قومٌ على الأعقاب، وغالتهم السبيل، واتَّكلوا على الولائج، ووصلوا غير الرحم، وهجروا السبب الذي أمروا بمودته، ونقلوا البناء عن رصِّ أساسه، فبنوه في غير موضعه، معادنُ كل خطيئة، وأبواب كل ضارب في غمرة، قد ماروا في الحيرة، وذهلوا في السكرة، على سنة من آل فرعون، من منقطع إلى الدنيا راكن، أو مفارق للدين مباين"، يقول الخميني: هذه نبذة من كلام أمير المؤمنين - عليه السلام - على غصب حقه
.
اعتقاده كون الصحابة - رضي الله عنهم - كذابين خداعين:
يقول الخميني في كتابه المذكور، في محاولةٍ لإثبات ولاية علي وإمامته وخلافته، وأنه الوصيُّ بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ولو لم يتكلَّمِ النبي - صلى الله عليه وسلم - في طول حياته عن وصيته رجلاً بعده، ويترك الدين والشرع الإلهي هكذا بدون أن يسلمه ويحوله إلى وصي بعده، ليعترض عليه العلماء وأهل الفكر"، قلتُ: من الشيعة، ويقول: "كيف يسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن هذا الأمر الهام، ويسلم أمور الدين وقوانين الإلهية إلى مجموعة من الناس الخداعين والكذابين والمتملقين؟ وبعد موته فعلوا كثيرًا من الأفعال التي تعرفونها، ومذكورة في كتب السنة والشيعة وتواريخ العالم"، ثم يذكر حديثًا موضوعًا مفتعلاً: "قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من مات بدون وصي مات ميتة الجاهلية"، فيقول: أي: مات كافرًا... إلخ.
لا يعترف بإلهٍ جعل عثمانَ ومعاوية ويزيد خلفاءَ:

يقول الخميني: نحن نعبد إلهًا ونعرفه إذا كان يقوِّي أعمالَه علمٌ وفهم وبصيرة، ولا يعمل شيئًا على خلاف ما يقوله العقل، لا نعرف إلهًا يبني بناء مرتفعًا بالعبودية له والعدالة والديانة، ثم هو بنفسه يحاول تخريب البناء وانهدامه بجعل يزيد ومعاوية وعثمان، وأمثالهم من الكذابين والمتملقين أمراءَ على الناس، ويعطيهم الإمارة
.
هجومه على معاوية - رضي الله عنه -:

ويقول في كتابه "الحكومة الإسلامية": وقد حدث مثل ذلك في أيام معاوية، فقد كان يقتل الناس على الظن والتهمة، ويحبس طويلاً، وينفي من البلاد، ويُخرِج الكثيرَ من ديارهم بغير حق سوى أن يقولوا: ربُّنا الله، ولم تكن حكومة معاوية تمثل الحكومة الإسلامية
.
الهجوم على الصحابة عامة:

ويقول: كيف يترك الرسول - صلى الله عليه وسلم - الأمر بعده بدون تعيين وصي وولي أمر، ويتركه للخائنين والمنافقين، مع أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يعرفهم، وعاش معهم أربعين سنة؟ وكيف يترك الله الدين لسلطات السوء، وأنظمة الظلم، وحكام الجور الذين يأتون من بعد نبيِّه - صلى الله عليه وسلم - ويجعلون الدين على أيديهم، ويستعملونه حسب أغراضهم المسمومة؟ إلى أن قال: آية: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...} الآية [النساء: 59] خاصةٌ بالأئمة، ونزلت في الإمامة، وإن الله - تعالى - أوجب على الناس طاعتَه، وطاعةَ نبيِّه، وطاعةَ الأئمة، وهم أولو الأمر في الآية، وليس كما يزعم أهل السنة ويجعلون أولي الأمر الخلفاء (أي: الراشدين) ويطيعونهم، ومن جملتهم معاوية بن أبي سفيان، ويزيد بن معاوية، وغيرهم من خلفاء بني أمية وبني عباس، ويطبقون الآية عليهم... إلخ
.
اعتقاده مخالفة الشيخين للقرآن، واتخاذهما أحكام الله لهوًا ولعبًا، وجهلهما بأحكام الله:

يقول الخميني: إن الشيخين (ويعني بهما أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما -) خالفا القرآن، واتَّخذا أحكام الله لعبًا ولهوًا، وبادرا بالتحليل والتحريم لأحكام الله حسب أهوائهم، وظلمَا فاطمةَ وأولادها، وأحرق عمرُ بيتها، وجهلا أحكام الله، حتى إن أبا بكر قطع اليد اليسرى للسارق، وجَهْلُ عمر في الأعمال والأحكام أكثرُ من أن يحصى.

ثم يصف جميع الصحابة بالجهل، والسفه، والظلم، وعمل الدمار والغارة
.
ويقول: إن الاجتماع في سقيفة بني ساعدة كان ناشئًا عن الأهواء والمطامع المضيعة للحق والحقيقة، ويكرر قوله بأن الإمامة أصل من أصول الإسلام المسلَّم بها، إلى أن قال: إن كل ما حدث من الخلافات والشقاقات بين المسلمين، إنما نشأ من ذلك الاجتماع، ويقول: إن أهل السنة يقولون بطاعة حكم عثمان ومعاوية ويزيد، ويتَّهم معاوية بالظلم، وقتْل الأبرياء وتعذيبهم، ونهْب أموال الناس وغصْبها، إلى غير ذلك من التهم الباطلة
.
موقف الخميني من الخلفاء الثلاثة الراشدين خاصة، والصحابة عامة:

ويجيب بخمسة أجوبة على سؤال يقول: لماذا لم يصرح القرآن باسم الإمام، مع كون الإمامة من أصول الإسلام المسلَّم بها؟

فيقول في جوابه الثالث: إنه لم يكن الاختلاف ليرتفعَ ولو ذُكر اسم الإمام في القرآن؛ لأن الذين كانوا قد قرَّبوا (ألصقوا) أنفسهم بالنبي - صلى الله عليه وسلم - طوال السنين طمعًا في الرئاسة، لم يكونوا لينتهوا عن أعمالهم بامتثال أمر الله؛ بل كان يحتمل أن يحملهم الولعُ بالرئاسة على معاداة الإسلام علنًا بتأسيس حزب معارض، وعند ذلك لم يكن علي بن أبي طالب والآخرون ليسكتوا، الأمر الذي كان من شأنه أن تنشب الحرب بين المسلمين وبينهم (أي: الخلفاء الراشدين وأعوانهم)، وينتهي الأمر بالقضاء على الإسلام، فكانت الحكمة في عدم ذكر اسم الإمام في القرآن.
ويقول في جوابه الرابع: إنه كان من المحتمل - على تقدير إثبات اسم الإمام في القرآن - أن يحذف تلك الآياتِ منه أولئك الذين لم يكن لهم بالإسلام والقرآن أدنى علاقة إلا لنيل السلطة والوصول إلى الحكم، الذين كانوا قد اتخذوا القرآنَ وسيلةً وذريعة لتحقيق مقاصدهم السيئة، وأهدافهم الفاسدة، فيحرِّفون هذا الكتاب السماوي، ويسلبون منه المنزلة التي له عند المسلمين إلى الأبد، ويبقى هذا العار للمسلمين ولقرآنهم إلى يوم القيامة.
ويقول في جوابه الخامس: إنه لو فرض عدم حدوث شيء من المذكور، فإن الاختلاف لم يكن ليرتفع من بين المسلمين بالتصريح باسمه؛ لأنه كان من المحتمل أن يكذب هذا الحزبُ الطالب للرئاسة، والذي ما كان لينتهي عن عمله ليضع على الرسول - صلى الله عليه وسلم - حديثًا يكون مضمونه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال قبيل وفاته: إن أمركم شورى بينكم، وإن الله سلب من علي بن أبي طالب منصبَه هذا
.

ثم جاء فوضع في كتابه "كشف الأسرار" عنوانًا يقول: "مخالفات أبي بكر لنص القرآن ومخالفات عمر لكتاب الله"، وقد زاد الطين بلَّة، حيث يقول - لتقوية استدلالاته الثلاثة الأخيرة حول عدم التصريح باسم الإمام في القرآن -: إن أبا بكر - رضي الله عنه - خالَف القرآنَ في حرمان فاطمةَ من أن ترث النبي - صلى الله عليه وسلم - بوضعه حديث: ((إنا - معشرَ الأنبياء - لا نُورَث، ما تركناه صدقةٌ))، وهذه هي آيات من القرآن تثبت توارث الأنبياء، منها: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ} [النمل: 16]، وآية: {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا} [مريم: 5، 6]، ولم يفعل هذا إلا لإبادة أولاد النبي - صلى الله عليه وسلم - وحرمانهم من إرث أبيهم
، وكذلك خالف القرآن في حرمان بني هاشم من الخمس، وفي حرمان المؤلَّفة قلوبهم من الصدقات.
وأن عمر - رضي الله عنه - خالف القرآن في أمْر متعة النساء، ومتعة الحج، في الآية الرابعة والعشرين من سورة النساء، والسادسة والتسعين بعد المائة من سورة البقرة أيضًا، وخالفه في الطلاق، ثم يقول: وأما مخالفتهما (أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -) لأقوال الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيحتاج بيانُها إلى كتاب مستقل، ومن أراد أن يعرف مجملاً من ذلك، فليراجع كتاب "الفصول المهمة" تأليف العلامة المكرم شرف الدين العاملي، ثم يذكر من كتب الحديث أن ابن الخطاب قال عندما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حال احتضاره: ((هلموا إليَّ أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده)): "هجر رسول الله"، ثم يقول: إن هذا الكلام الهاذي من ابن الخطاب، الصادر عن أصل الكفر والزندقة، مخالفٌ للآية الثالثة من سورة النجم... إلخ.
إلى أن قال: فعُلم مما مضى أن مخالفة الشيخين للقرآن على مرأى من الناس ومسمع، ولم يكن أمرًا مهمًّا عندهم، وأن المسلمين أيضًا إما كانوا داخلين في حزبهم، ومتفقين معهما في المقاصد، وإما لم يكونوا يجترئون على الاعتراض على مَن عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وابنته تلك المعاملة السيئة... إلخ، إلى أن قال: الحاصل أن التصريح باسم الإمام في القرآن لم يكن لِيَحُولَ بين هذين وبين ما كانا يريدان، إلا أن أبا بكر كان أكثر مهارةً في التظاهر بغير ما كان في قلبه، بحيث لو نزلت آية في ذلك، لتصدَّى لها بوضع حديثٍ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما فعل في أمْر الميراث، وأما عمر فلم يكن بعيدًا عنه أن يقول: إن الله وجبريل والرسول - صلى الله عليه وسلم - هجر، وأخطأ في هذه، ويتبعه في ذلك السنيون، كما فعلوا في كثير من الأمور، يقدِّمون أقواله على أقوال الرسول - صلى الله عليه وسلم
.

ولم يقتصر أمر الإساءة للصحابة - رضي الله عنهم - على الخميني؛ بل إن عددًا من أنصاره وتلاميذه ولَغُوا في ذلك، فها أنا أسوق فيما يلي بعضَ فقرات من كتاب جديد باسم "منافق ومنافقون"، صدر باللغة الفارسية لأحد أنصار الخميني، وقد أهداه له بقوله: "إهداء إلى إمام الأمة، قائد الثورة الإسلامية في زماننا"
، وعلى غلافه ثلاث صور للوجوه المنافقة، الرائدة في النفاق حسب زعمه، ويقصد بها الخلفاء الراشدين الثلاثة: أبا بكر، وعمر، وعثمان - رضي الله عنهم.

وقال أيضًا: من المنافقين طلحة بن عبيدالله، والزبير بن العوام - رضي الله عنهما - وجعل أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - من قادة المنافقين الذين نافقوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بعده
.

ويقول بأن علي بن أبي طالب - عليه السلام - قال لطلحة بن عبيدالله: تبًّا لك، والويل لك! كان لك سبقٌ في الإسلام، ولكن لم تحتفظ به، فغرَّك الشيطان، وأسرع بك إلى نار جهنم...

 إلى أن قال: المنافقون في المدينة كانوا فريقين: فرقة بين المسلمين، وفرقة بين اليهود، ويذكر من الفرقة الأولى عبدالله بن عمرو بن العاص، ثم يقول: كان من هذه الفرقة زمرة أو جماعة غصبوا مقام الخلافة بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وسلطوا ذوي قرابتهم وغيرهم من مشاهير المنافقين - كعمرو بن العاص - على الناس وأموالهم... إلخ
.

وعنون بقوله: "وجوه المنافقين في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -"، ثم يقول: كان المنافقون مختفين في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - لعدم تمكُّنهم من الأعمال المعادية للإسلام، وخاصة بعد هدم مسجد الضرار، ولكن المجال تهيَّأ لهم بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - فاجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وأنشؤوا مجلسًا مصطنعًا للشورى، مجلسًا لم يكن بإمكان الوجوه المسلمة الأصلية الدخول فيه؛ لأن مجلسًا يُشكَّل من أمثال: عبدالرحمن بن عوف، وعمر بن الخطاب، وأبي بكر بن أبي قحافة، وعثمان بن عفان، ويجتمع فيه مثلُ هؤلاء - لا يستطيع أن يشترك في مثله أمثالُ: عليٍّ، وأبي ذر، وسلمان، وعمار، وكلُّ ما نحن فيه اليوم من الشقاء فهو نتيجة ذلك اليوم، ثم يقول: بعد موت أول وجه من وجوه المنافقين، أخذ زمامَ الحكمِ المنافقُ الثاني الغاصب، ثم يقول: وبعد موت الخليفة الثاني، أخذ بزمام الحكم عثمانُ، وكان هو منافقًا أحمقَ؛ لأنه لم يستطع ستر نفاقه... إلخ
.
ويقول في ص (97): يكفي لمن يدَّعي التشيعَ هذا الذي ذكر؛ ليفتحوا عيونهم ولا ينخدعوا بنفاق المنافقين، وليكونوا ذوي الأبصار الحادة، ولا يكتفوا برؤية الظاهر
.

وهذا الكتاب وإن لم يكن للخميني، ولكنْ له تأييد من الخميني، وللخميني أقوالٌ أكثر خبثًا وسُخفًا فيما يتعلق بموضوع هذا الكتاب، وردتْ في كتابه "كشف الأسرار"
، وأهداه المؤلف له، وطبع ووزع في طهران على حساب الحكومة الإيرانية الشيعية.
الصحابي الجليل سمرة بن جندب - رضي الله عنه - كذاب مفترٍ عند الخميني:

قال في كتابه "الحكومة الإسلامية": الفقيه يميِّز بين الرجال الذين يصح الأخذُ عنهم، وبين من لا يصح الأخذ عنهم؛ ففي الرواة مَن يفتري على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديثَ لم يَقُلْها، لعل راويًا كسمرة بن جندب يفتري أحاديثَ تمس من كرامة أمير المؤمنين - عليه السلام - ولعل راويًا لا يمتنع أن يروي آلاف الأحاديث في فضل الحكام الجائرين، وحسن سلوكهم، عن طريق أعوان الظلمة، وعلماء البلاط؛ تمجيدًا للسلاطين، وتزكية لأعمالهم... إلخ، ويقصد بذلك أبا هريرة - رضي الله عنه
. 

القاضي شريح شقي متملق:

يقول الخميني في رواية مكذوبة، عن أبي عبدالله - عليه السلام - قال: قال أمير المؤمنين (ع) لشريح: يا شريح، قد جلست مجلسًا لا يجلسه (أو ما جلسه) إلا نبيٌّ، أو وصيُّ نبي، أو شقيٌّ، عزاه إلى "وسائل الشيعة" للخلي، وقال في تعليقه على الرواية: وكان شريح هذا قد شغل منصب القضاء قرابة خمسين عامًا، وكان متملقًا لمعاوية يمدحه ويثني عليه، ويقول فيه ما ليس له بأهْل، وكان موقفه هذا هدمًا لما تبنيه حكومة أمير المؤمنين (ع)، إلا أن عليًّا لم يستطع عزله؛ لأن مَن قبله قد نصبه، ولم يكن عزله بسبب ذلك في متناول أمير المؤمنين، إلا أنه (ع) اكتفى بمراقبته وردعه عن الوقوع فيما يخالف تعاليم الشرع
.
خلافة أبي بكر لم تكن خلافة إسلامية:

قال الخميني: في صدر الإسلام سعى الأمويون ومن يسايرهم لمنع استقرار حكومة الإمام علي بن أبي طالب (ع)، مع أنها كانت مرضية لله وللرسول - صلى الله عليه وسلم - وبمساعيهم البغيضة تغيَّر أسلوب الحكم ونظامه، وانحرف عن الإسلام، إلى أن قال: وجاء من بعدهم العباسيون، ونسجوا على نفس المنوال، وتبدلت الخلافة، وتحوَّلت إلى سلطنة وملكية موروثة، وأصبح الحكم يشبه حكم أكاسرة الفرس، وأباطرة الروم، وفراعنة مصر، واستمر ذلك إلى يومنا هذا
.
ويقول الخميني: إن الله أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإعلان خلافة علي - رضي الله عنه - والرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - قد استخلفه في الأرض؛ ليحكم بين الناس ولا يتَّبع الهوى، وقد كلمه الله وحيًا أن يبلِّغ ما أنزل إليه فيمن يخلفه في الناس، ويتولَّى هذا الأمر، فقد اتَّبع ما أُمِر به وعيَّن أمير المؤمنين عليًّا للخلافة، ولم يكن مدفوعًا إلى ذلك بحكم أنه صهره، أو أن له يدًا لا تنسى وخدمات جليلة؛ بل لأن الله أمره بذلك
.

وأترك التعليق للقارئ الكريم، ليعلق على تلك الجهالات الخمينية في ضوء النصوص قطعية الثبوت والدلالة من الكتاب والسنة والتواريخ المعتبرة.

وها هو الأحمق ينقض ما قاله آنفًا ويعارضه بقوله: "وحين وضع الرسول - صلى الله عليه وسلم - أسسَ أمرِ الخلافة، قوبل بالاستهزاء والسخرية، وذلك حين جمع قومه وقال لهم فيما قال: من يكون خليفتي ووصيِّي ووزيري على هذا الأمر؟ فلم ينهض أحدٌ إلا عليٌّ - عليه السلام - ولم يبلغ الحُلمَ حينذاك"
.

فهو بهذا النص يناقض ما ادَّعاه من تخصيص عليٍّ - رضي الله عنه - بالأمر بأمرٍ من الله؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - هنا يبحث عن خليفةٍ وصيٍّ وزيرٍ منهم.

إننا نقول للخميني وأتباعه: إذا كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - مأمورًا من الله - تعالى - بإبلاغ الناس بخلافة عليٍّ - رضي الله عنه - وإمامته بخصوصه، فلماذا يخالف الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمْرَ ربِّه، ويعرضها على غيره؟! فاعتبروا يا أولي النهى والأبصار.

ويرى الخميني بأن خلافة الخلفاء الراشدين - غير عليٍّ - كانت خلافةَ ظلمٍ وجورٍ وتعطيلٍ للحدود، يقول: قال أمير المؤمنين في خطبةٍ له خطَبَها في مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد مبايعة الناس له: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منَّا منافسة في سلطان، ولا التماس شيء من فضول الحطام؛ ولكن لنردَّ العالم إلى دينك، ونُظهِر الإصلاح في بلدك، فيأمن المظلومون من عبادك، وتقام المعطلة من حدودك
، ويقول أيضًا: إن معاوية كان يقتل الناس ويحبسهم طويلاً، وينفيهم من البلاد، ويُخرِجهم من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولم تكن حكومة معاوية تمثِّل الحكومة الإسلامية
.
موقف الخميني من الإمام محمد بن عبدالوهاب وشيخ الإسلام ابن تيمية:

وهذا نموذج من بعض صفحات كتابه "كشف الأسرار"، التي تصيب الوحدةَ الإسلامية في مقتل، وتسْري في الجسد الإسلامي سمًّا زعافًا قاتلاً، ويبيِّن عقيدته في الصحابة، والشرك، والخرافات
، فيصف الإمامَ محمد بن عبدالوهاب باللِّص والناهب، وشيخَ الإسلام ابن تيمية بالجاهل والوحشي، ويقول - عامله الله بما يستحق -: من أين جاءت هذه المقالات؟ (أي: إنكار الشرك والبدع والخرافات، والمنكرات التي عليها أسس مذهب الشيعة)، ويجيب بقوله: كل هذه من محمد بن عبدالوهاب، الذي ولد سنة (1106هـ) في نجد، وتعلم في دمشق، وتعلم من علماء الحنابلة آراء ابن تيمية المتوفى سنة (728هـ)، وتلميذه ابن القيم المتوفى سنة (751هـ)، وأخذ آراءهم، ومن هنا ابتدأ مسلك الوهابي، إلى أن قال: بدأ محمد بن عبدالوهاب يحارب مكةَ والعراق وكربلاء ويهاجمها؛ لنشر عقيدته، وترويج مسْلكه، وساعَدَه على ذلك محمدُ بن سعود، الذي كان أميرًا على قبائل عتيبة وعنزة، إلى أن قال: بعد أخذ عبدالعزيز بن سعود زمامَ الحكم، بدأ مذهب الوهابي ينتشر، وفي سنة (1215هـ) جهز ابن سعود جيشًا من الوهابيين، كان عددهم خمسة عشر ألف وهابي، فدخلوا كربلاء، فبدؤوا بالقتل والنهْب، والغارة والسرقة، ونهبوا خزينتها وكلَّ ما كان في حرم سيد الشهداء حسين بن علي - عليه السلام - وأخذوا كل ما كان فيه من الجواهر والنفائس... إلخ
.
ويردُّ الخميني على مفكِّري الشيعة مُنكرِي الشرك والخرافات، فيقول: وفي هذا الزمان يتظاهر بعضُ الكتاب للرياء والسمعة، ويظنون بأنهم من أهل الفكر والبصيرة والرأي، ولكن هم يتَّبعون أفكار ابن تيمية الجهلية، ويحسبون هذا من تنور الفكر وصواب البصيرة، وهم يريدون بهذا أن يخرجوا من ربط ثقل التقليد، وظنوا بأن معنى الخروج من التقليدِ العصيانُ والتمرد على الإسلام والقرآن، والفحش على عظماء الإسلام.
هجوم الخميني على أهل نجد والرياض:

ويقول: ولكن هؤلاء غافلون بأننا نعلم بأنهم يتَّبعون ويقلِّدون وحوش نجد، ورعاة الإبل من الرياض، وهم من أخزى الناس وأخسهم، ومن أفضح مِلَلِ العالم، ومن أوحش عائلة بشرية، وبهذا صاروا حُمَّالاً لغول (نوع من النبات أو الوحوش) صحارى وغابات نجد (أي: محمد بن عبدالوهاب وابن تيمية).

ويقول أيضًا: السبب الأصلي للاعتراضات أن هؤلاء كانوا مع أفكار الوهابية، فأخذوا منهم، ولم يكن عندهم علم ومعرفة؛ ليدركوا حقائق هذه الأسئلة ويجيبوا عنها، فأخذوا بالتقليد الأعمى للوهابيين، وهم فرقة وجماعة رعاة الإبل، ليس لهم أي علم ومعرفة وحضارة، ولما رأوا بأنه من الخزي والعار عليهم أن يتبعوا ويقلدوا جماعةً سوداء من أهل البادية والغابات، وأن يتحملوا عار تقليد وحوش نجد؛ فبدؤوا ينسبون هذه الآراء إلى أنفسهم؛ لكي يرفعوا سمعة أنفسهم مبتكرين ومتقدمين لهذه الآراء... إلخ
.
قلتُ: حقد الخميني ليس جديدًا على السعودية؛ فحقده وعناده عقدي قبل كل شيء، وبالدرجة الثانية سياسي، وليس كما يحسبه البعض بأن العداوة سياسية فحسب؛ بل العداوة عداوة دينية عقدية فكرية، وإلا فما الذي يدفع الخمينيَّ إلى هذه الهجمات المسعورة على شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام محمد بن عبدالوهاب بصفة خاصة، وأهل الرياض ونجد بصفة عامة، حيث يصفهم أحيانًا بالجهل، وأحيانًا بالسرقة والنهب والغصب، وأحيانًا بالوحوش السود، والجن (الغول)، ورعاة الإبل، وأفضح الملل، وغيرها؟!
.
قلتُ: أليس هذه كلها من الغيبة على الأقل، والتنابز بالألقاب المنهيِّ عنهما؟! فقد حرَّم الله الغيبة ونهى عنها؛ فقال - تعالى -: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ} [الحجرات: 12]، ونهى عن التنابز بالألقاب بقوله: {وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ} [الحجرات: 11]، ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله: {وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}، فهذه كلها افتراءات وأكاذيب وظلم شنيع.

قول الخميني بأن نصير الدين الطوسي وابن العلقمي قدَّموا للإسلام خدمات جليلة:

قد ذكرْنا عقيدة الخميني، ومدى حقده وتهجمه على الصحابة - رضي الله عنهم - وعلماء الإسلام، وذكرنا شيئًا من أقواله تجاه الصحابة، حيث كان يكفِّر الصحابة، ويعزوهم إلى النفاق والانحراف بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -
 ويعتقد أن حكومة معاوية - رضي الله عنه - لا تمثل الحكومة الإسلامية
، ويَذكُرهم في موضع آخر بأنهم الخائنون والمنافقون، وحكام طمعٍ وجور وضياع للإسلام، وأنهم خالفوا القرآن، واتَّخذوا أحكام الله لعبًا ولهوًا
، ويؤكِّد أنه ما كان لهم أدنى علاقة بالإسلام والقرآن، ولم تكن خلافتهم إسلامية، ويذكر المنافقين ويقول: إن من قادتهم (أم المؤمنين) عائشة - رضي الله عنها.
وخلاصة جميع هجماته المسعورة على الخلفاء الراشدين خاصة، والصحابة عامة: أنهم ما خدموا الإسلام، ولو شيئًا ضئيلاً؛ بل كان هدفهم الدنيا ومطامعَ وأهدافًا دنيوية، وذكرنا حقده وعداوته نحو شيخ الإسلام ابن تيمية، والإمام محمد بن عبدالوهاب، والشيخ عبدالعزيز بن باز، وغيرهم ممن خدموا الإسلام، يهاجم أولئك جميعًا ويزدريهم ويتنقصهم، في حين يعتقد بأن الذي قدم للإسلام خدماتٍ جليلةً هم الشيعة، وعلى رأسهم الخواجة نصير الدين الطوسي، وابن العلقمي، وأبو لؤلؤة المجوسي، وإليكم نصَّ ما قاله الخميني عن ذلك:
"تَحدُث في الإسلام ثلمةٌ لا يسدها شيء، ومثل هذا الفراغ والثلم لا يحدث بفقْدي أنا، أو مثلي ممن يضيع في زاوية بيته، وإنما يحدث بفقد الإمام الحسين - عليه السلام - والأئمة من بعده، ويشعر الناس بالخسارة أيضًا بفقدان الخواجة نصير الدين الطوسي، والعلامة ابن العلقمي، وأضرابهم ممن قدم خدمات جليلة للإسلام..." إلخ
.

هؤلاء المارقون الفاسدون المفسدون، هم الذين خدموا الإسلام في نظره، أما الصحابة - رضي الله عنهم - وعلماء الإسلام، فما خدموا الإسلام في نظر الخميني، ونقول له: نعم إن أصحابك أولئك قدموا خدمات جليلة لإسلامك المزيف، الذي أباح قتْل مليوني مسلم سُني في العراق، وإعدام مئات الآلاف من كتب الحديث والتفسير والفقه والأدب؛ بل كان ضياع أكثر تراث أهل السنة بفعل هؤلاء الخونة.

قلت: كانوا أكبر عدو لدود شرس للإسلام والمسلمين، وخدماتهم منصبة خلال التاريخ ضد الإسلام والمسلمين، وهذا غير خافٍ على من له أدنى صلة وعلاقة بالتاريخ، منها مساعدتهم هولاكو المغولي التتاري ونصرته في الوصول إلى أهدافه الشنيعة، وهي استئصال الإسلام ومعالمه، وإبادة المسلمين ومكافحتهم، وقتْل كبار علماء أهل السنة، وإحراق الألوف من المدونات القيمة، حيث جمع جميع كتب الحديث والتفسير والفقه والأدب من بغداد والكوفة، ومدن عراقية أخرى، ورماها في نهرَيْ دجلة والفرات، حتى جعلوا منها سدًّا، وعبَروا النهر، وعلى أثره تغيَّر لون المياه إلى الحبر الأسود.
ومنها مأساة المسلمين في العراق وما حولها، وما كانت إلا بدلالة نصير الدين الطوسي وابن العلقمي وأضرابهم، وهم الذين كانوا يشيرون على التتار بقتل العلماء والمشايخ من أهل السنة أمام أعينهم؛ ليقرُّوا قلوبهم، ويبردوا حقدهم، وليظهِروا للتاريخ غدْرَهم وعداوتهم للإسلام، ومنها مساعدتهما هولاكو خان في قتل مليون ونصف مسلم فأكثر في بغداد وضواحيها... إلخ
.
الرد على الخميني في تكفيره الصحابة - رضي الله عنهم - واعتقاده بغصب الخلافة:

رأيتَ أيها القارئ الكريم فيما مضى أن جميع هجماته المسعورة على الصحابة - رضي الله عنهم - تدور حول الخلافة، مع اعتقاده بأنَّ غصْب الخلافة هو سبب كل البلايا، وبه استحقُّوا كل المطاعن والشتائم، والتكفير والتفسيق، والاتهام بالظلم والجور، وتعطيل الحدود وغيرها، ولكن لو نظرنا إلى الواقع بعين الإنصاف والاعتبار، لوجدنا إجماع السواد الأعظم من المسلمين على أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يعيِّن خليفة من بعده، وكذلك فإن مؤرخي الإسلام وغيرهم متَّفقون على أنه لم يصرح بالخلافة لأحد، ولكنها ثبتت بعض الإشارات المرئية لعامة الناس والقرائن التي تدل على أن الخليفة من بعده أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - مع وجود إشارات تدل على ترتيب الخلافة كما حدث.
ومن جملة ذلك: أمرُه - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - أن يصلِّيَ بالناس في مرضه - صلى الله عليه وسلم - وهو حي نائبًا عنه، وحصل هذا في آخر أيامه، مع إصرار عائشة على إمامة عمر - رضي الله عنهما - ولكنه - صلى الله عليه وسلم - أبى إلا أبا بكر - رضي الله عنه - فصار إمامَ المسلمين بلا منازع؛ ففهم معظمُ الصحابة - رضي الله عنهم - من هذا الانتخاب العملي على مرأى ومسمع من الصحابة، أنه هو من يستحق الخلافة بعده في الأمة - رضي الله عنه.
وكذا حديث المرأة العجوز التي سألتِ الرسول - صلى الله عليه وسلم -: إذا لم أجدْك، فمن أراجع؟ فأحالها - صلى الله عليه وسلم - إلى أبي بكر - رضي الله عنه - وحديثُ: ((سُدُّوا كل خَوْخَةٍ إلا خوخة أبي بكر))، وحديث: ((يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر))، وحديث: (اقتدوا باللَّذينِ من بعدي: أبي بكر وعمر))، وحديث بناء المسجد، ووضع النبي - صلى الله عليه وسلم - حجره، ثم أبو بكر، ثم عمر، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((هؤلاء خلفاء من بعدي))، وحديث: ((الخلافة من بعدي ثلاثون، خلافة رحمة، وخلافة نبوة))... إلخ، وسنذكر هذه الأحاديث وغيرها بلفظها ومراجعها في آخر المبحث - إن شاء الله
.

الأدلة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعين الخليفة بعده، وأن عليًّا - رضي الله عنه - لم يكن خليفة في الأصل كما تدعي الشيعة برمَّتها ومن بينهم الخميني:
روى البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن عليًّا - رضي الله عنه - خرج من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي مات فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئًا، فأخذ بيده العباس - رضي الله عنه - وقال: أنت واللهِ بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيتوفى في وجعه هذا، إني أعرف وجوه بني عبدالمطلب عند الموت، فاذهب بنا إليه نسأله فيمن هذا الأمر، فإن كان فينا علمناه، وإن كان في غيرنا كلمناه ما وصَّى بنا، فقال علي: "أما والله لأنْ سألناه فمنعناها، لم يعطناها الناس من بعده، وإني والله لا أسألها"
.

قلتُ: هذا الحديث ساقه البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وهو من رجال الشيعة، في تصوير هذا الموقف الدقيق للإمام علي - رضي الله عنه - في موضوع الخلافة، التي لم يرَ عليٌّ - رضي الله عنه - مبررًا لأن يسألها رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ما دام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يذكرها لهم، ولم يعيِّنْه خليفةً من بعده.

وهذه الرواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ولم يستطع الشيعة إنكارَها، أو أن يطعنوا فيها؛ لأن عندهم آلاف الروايات التي ينسبونها إليه، ويؤيد هذه الروايةَ خُطَبُ علي - رضي الله عنه - في "نهج البلاغة" وغيره، والتي تدل على أنه لم يكن خليفة في الأصل، ولم تكن له رغبة في الخلافة، وأنه يقر بخلافة الخلفاء الراشدين الثلاثة قبله، ولم يرغب في الخلافة والولاية، وكُتبُ الشيعة تعترف بأنه بايَعَهم، وصلَّى خلفهم، وحضر جميع مجالس الشورى بينهم، وبقي لهم وزيرًا ومشيرًا، كما سنذكر كلَّ هذا من كتبهم - بعون الله وتوفيقه.

وإن قالوا: حصل هذا تقيةً، قلنا لهم: فلماذا أشار على عمر - رضي الله عنه - بعدم الذهاب لقتال الفرس والروم، وقال له: إن ذهابك خسارة للإسلام والمسلمين؟ مع أن ذهابه للقتال في مصلحته - حسب زعمكم - لأنه فرصة سانحة لقتْل عمر في الحرب، فيأخذ عليٌّ حقَّه المغصوب بمساعدة أعوانه من بني هاشم وغيرهم - كما تدَّعون.

ولو كان لعلي - رضي الله عنه - وعْدٌ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخلافته، لذَكَرَه، وطالبهم على الأقل بحقه، وكان يحدد الخلافة في بيته بقدر الإمكان، وما كان ليسكتَ علي - رضي الله عنه - عن الجهر بهذا الأمر، وما كان ليرفضَ نصرة الذين طلبوا منه ذلك، كالعباس، وأبي سفيان، وأبي ذر، وسلمان، والمقداد، وحذيفة، وغيرهم - رضي الله عنهم جميعًا.
ومن هنا، يتبين أنه ما كان يتصوَّر بأن عليًّا - رضي الله عنه - يسكت عن المطالبة بأمرٍ دعا إليه الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - في موضوع هام جليل جدًّا كالخلافة، ولو حصل هذا لما أقدم أبو بكر - رضي الله عنه - على القبول بالخلافة وهي حق لغيره، ولقبِلها عليٌّ - رضي الله عنه - بعدما عرضها عليه أبو بكر - رضي الله عنه - في مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأشار على الناس ببيعته، وقد كانت العلاقة بين عليٍّ وأبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم جميعًا - طوال خلافة كلِّ واحد منهم، على خير ما تكون العلاقة بين الأحباب والصفوة من أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - علاقة وثيقة، ولم يقطع عليٌّ - رضي الله عنه - علاقته بواحد منهم، ولو كان قد حدث له منهم ظلمٌ أو غصب - كما يزعم الخميني وأمثاله - لكان يستطيع أن يتركهم بسهولة، وينسحب من حزبهم، ولا يأتي إليهم، ولا يحضر مجالسهم، لكن الحاصل في الواقع عكس هذا - كما سنذكر - بل كان يجالسهم ويتعاون معهم، فكان وزيرًا ومشيرًا لهم، يتولى أمورهم بانشراح صدرٍ، ونشاط وإخلاص كامل، لا يشوبه أدنى خلل؛ ولذا فإن العجب لا ينتهي من هذا الخميني، الذي لم يرضَ لعلي - رضي الله عنه - ما رضيه لنفسه، منكرًا كلَّ هذه الحقائق الثابتة، ومختارًا خلاف ما اختاره علي - رضي الله عنه - متمذهبًا بغير مذهبه؛ بل هو على نقيضه جملة وتفصيلاً؛ إذ لم يقل لا عليٌّ - رضي الله عنه - ولا غيرُه من الأئمة بأن خلافة الخلفاء الثلاثة كانت خلافة غصبٍ وظلم وجور، مبنية على أهداف دنيوية.
يقولون بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحب عليًّا - رضي الله عنه - وكان ابن عمه وصهره، ونقول: كان يحبه، وذكر فضائله، ولكن لم يعيِّن أحدًا للخلافة بإعلان رسمي، ولم يكن الميل القلبي من الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعلي - رضي الله عنه - وحبُّه له ليجعله يقدِّمه على كبار أصحابه، فيعيِّنه خليفةً من بعده، إلا أن يكون مأمورًا من الله بذلك، ولم يثبت بطريق صحيح معتبر أن الله - سبحانه - أمَرَه بذلك، ولو كان الله قد أمره بإبلاغ الناس بخلافة علي - رضي الله عنه - بعده لفعل مثل ما فعل في إخبارهم بولايته، حين قال لهم - عليه الصلاة والسلام -: ((من كنتُ مولاه، فعليٌّ مولاه))، علمًا بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يتأخر في إبلاغ أوامر الله لأجل أحدٍ كائنًا من كان، أو رضاه أو سخطه، حاشاه ذلك - صلى الله عليه وسلم - بل كان يبادر - عليه الصلاة والسلام - لإبلاغ أوامر ربه، غير آبهٍ بشيء سوى مرضاة الله، ولم يكن ليعصي خالقه في رضا المخلوق، فهذا محال على مقام النبوة والرسالة، وأيضًا ما كان للصحابة - رضي الله عنهم - أن يعصوا الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويتمرَّدوا عليه، وينشقُّوا عن جماعة المسلمين بشأن خلافة علي - رضي الله عنه - وعندهم علم بذلك؛ مما يدل على أن ما يدَّعيه القوم من ذلك كله، لم يحدث، وإلا فكيف يعصون الله ورسوله، ويخالفون أمره وحكمه؟! والله - تعالى - يقول نافيًا إيمان الذين لا يرضون بحكمه: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]، ويقول - تعالى -: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63]، هل كانوا يستطيعون أن يخالفوا أمره، وأن يرفضوا حكمه - صلى الله عليه وسلم - أو أن يكرهوه؟ حاشا وكلاَّ، ولو أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجعل عليًّا - رضي الله عنه - خليفةً من بعده، لجعله، وما كان ليخاف من أحد، أو يبالي بأحد، ولبلَّغ الجميع بخلافته كما بلغهم بولايته؛ بل إن الخلافة أهم، ولها مقام عظيم؛ بحكم تعلقها بمصالح المسلمين والدولة الإسلامية، ومن المحال أن يحجب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا أمَرَه ربُّه ببيانه للناس وإبلاغهم به.
بعد هذا التمهيد، نورد بعض النصوص من كتاب "نهج البلاغة" وغيره، تدل على أن عليًّا - رضي الله عنه - لم يكن خليفة معيَّنًا من الرسول - صلى الله عليه وسلم - وما كان له رغبة فيها؛ فمن ذلك قول عليٍّ - رضي الله عنه - في جواب أبي سفيان - رضي الله عنه - عندما قال له: لماذا بايعتَ أبا بكر؟ فقال: "فنظرتُ في أمري، فإذا طاعتي قد سبقتْ بيعتي، وإذا الميثاق في عنقي لغيري"
.
ولما تمَّتْ بيعة أبي بكر - رضي الله عنه - في سقيفة بني ساعدة، ذهب أبو سفيان بن حرب مع العباس بن عبدالمطلب وبعضٍ من بني هاشم، إلى بيت علي - رضي الله عنهم جميعًا - وقالوا: نحن جئنا لنبايعك، ونضرب عنق كل من يخالفنا، ولما سمع هذا منهم، حذَّرهم ونهاهم عن الفرقة، وأوصاهم بعدم المخالفة والمفاخرة والعصبية، ولما اشتدوا عليه، قال لهم: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة، أفلح من نهض بجناح، أو استسلم فأراح، هذا ماء آجن، ولقمة يغص بها آكلها، ومجتني الثمرة لغير وقت إيناعها، كالزارع بغير أرضه"
، وهذا دليل على أن عليًّا - رضي الله عنه - لم يكن خليفة في غدير خم.

وأيضًا في "روضة الصفا" و"تاريخ ابن خلدون" أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما جاء في المسجد في مرضه الذي توفي فيه، وبعد توصيته بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وإعطاء الجوائز وما يؤلِّف القلوبَ لسفراء القبائل والصلة لهم، خاطب المهاجرين وقال لهم: ((لا تنسوا مساعدات الأنصار، ونصرتهم إياكم، وإكرامهم لكم، وأيًّا كان الأمير فأحسنوا إلى محسنيهم، وتجاوزوا عن مقصريهم))
، وجملة (أيًّا كان الأمير) فيها التصريح بعدم تعيين الخليفة، وأن ما قاله الخميني في غصْب الخلافة لا أساس له.
وقد مرَّ حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - وفيه قال عليٌّ - رضي الله عنه -: "أمَا والله لئنْ سألناه فمنعناها، لم يعطناها الناس من بعده، وإني والله لا أسألها"
، فهذا الحديث صريح وواضح في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعيِّن عليًّا - رضي الله عنه - خليفةً من بعده، ولم يكن يعرف حتى تلك اللحظة بأنه خليفة من بعده، فتدبَّر.

وأيضًا قال أمير المؤمنين عليُّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - في مكتوب من "نهج البلاغة": "فإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعا على رجل وسمَّوْه إمامًا، كان ذلك لله رضًا، فإن خرج من أمرهم خارجٌ بطعن أو بدعة، ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتِّباعه غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى"
.
وقول عليٍّ - رضي الله عنه - في آخر الجملة، يشير إلى قوله - تعالى - في محكم التنزيل: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115]، ومن البديهي أن عليًّا - رضي الله عنه - صرَّح في هذا المكتوب بأن المهاجرين والأنصار من المؤمنين، ومن تخلَّف عن رأيهم فهو خارج عن الإسلام، فنتيجةُ مخالفة المهاجرين والأنصار الذين هم أحباء الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وعليٍّ - رضي الله عنه - والذين أثنى عليهم عليٌّ - رضي الله عنه - هي اتباع غير سبيل المؤمنين؛ بل وفيه مخالفة لما قاله عليٌّ - رضي الله عنه - فلا محالة يكون مصيره طبقًا للآية: {وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}.
وسواء كانت المخالفة من الشيعة أو السنة، فإنه ينطبق عليها مصداق الآية المذكورة، وطبقًا لما قاله عليٌّ - رضي الله عنه - من أن تعيين الأمير والخليفة أمرٌ اجتماعي، وليس منصوصًا عليه لأحد؛ بل هو موكول إلى أهل الرأي والحل والعقد وكبار الناس، وما اختاروه يجب على الجميع أن يتَّبعوه ويَقبَلوه.
كما يقول - رضي الله عنه - في خطبة له في "نهج البلاغة": "ولعمري لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى تحضر عامةُ الناس، فما إلى ذلك سبيل، ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها، ثم ليس للشاهد أن يرجع، ولا للغائب أن يختار، ألا وإني أقاتل رجلين: رجلاً ادَّعى ما ليس له، وآخر منع الذي عليه"
.

إعلان علي - رضي الله عنه - جهارًا بأنه ما كان له رغبة في الخلافة:

وأيضًا يقول - رضي الله عنه - في خطبة له من رواية ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: دخلت على أمير المؤمنين - عليه السلام - في ذي قار وهو يخصف نعله، فقال لي: ما قيمة هذه النعل؟ فقلت: لا قيمة لها، فقال - عليه السلام -: والله لهي أحبُّ إليَّ من إمرتكم، إلا أن أقيم حقًّا، أو أدفع باطلاً..." إلخ
.

وقال أيضًا في كلام له كلَّم به طلحةَ والزبير بعد بيعته بالخلافة: "والله ما كانت لي في الخلافة رغبةٌ، ولا في الولاية إربةٌ، ولكنكم دعوتموني إليها، وحمَلْتموني عليها، فلما أفضتْ إليَّ نظرتُ إلى كتاب الله، وما وضع لنا، وأمرنا بالحكم به، فاتَّبعتُه، وما استن النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فاقتديتُه"
.

قلتُ: فثبت واضحًا لديَّ ولدى كلِّ منصف ومحب للحق أن عليًّا - رضي الله عنه - أعرب عن عدم حبه للخلافة، وحلَفَ بالله بذلك، وكان ينفر مها، ويفضِّل عليها ما كان عنده من العلم والفضل، والتقوى والأخلاق والشجاعة، وغيرها مما حباه الله به من الأوصاف الحميدة، التي أبرزتْ شخصيته، وأغنتْها عن أي فضل آخر.

ومما يدل على عدم رغبته في الخلافة، وابتعاده عنها، وعدم قبوله إياها: أنه لما استشهد الخليفةُ الثالث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - واشتعلتْ نارُ الخلافات والفتن، وطلب الناسُ منه قَبول الخلافة، وأرادوا البيعة له - لم يرضَ بها، فلما أجبروه قال: ليأتني أهلُ بدر وبيعة الرضوان، فأتَوْه وبايعوه، ثم قَبِل البيعة من غيرهم، كما قال في هذه الخطبة من "نهج البلاغة": "دعوني والتمسوا غيري؛ فإنَّا مستقبِلون أمرًا له وجوه وألوان، لا تقوم له القلوب، ولا تثبت عليه العقول، وإن الآفاق قد غامت، والمحجَّة قد تنكَّرت، واعلموا أني إن أجبتكم ركبتُ بكم ما أعلم، ولم أُصغِ إلى قول القائل، وعتبِ العاتب، وإن تركتموني، فأنا كأحدكم، ولعلي أسمعُكم وأطوَعُكم لمن وليتموه أمرَكم، وأنا لكم وزيرًا خيرٌ لكم مني أميرًا"
.
أليس في هذه الخطبة إعلان وتوضيح بأنه - رضي الله عنه - لم يكن له كثيرُ رغبةٍ في الإمارة والخلافة، ويفضِّل منصبَ الوزارة عليها؟! ولو كان منصوصًا عليه، ومعيَّنًا للخلافة، لم يكن لهذه الخطبة منه معنى، ولا أدري ما موقف الخميني ومن معه من هذه الخطبة؟ فهل يؤولونها بكونها تَقِيَّةً؟ وحاشا أبا الحسن - رضي الله عنه - أن يكون في دينه تقية، أو أن يرفض أمرًا قد كلَّفه الله به، وندبه إليه، وهو ما زعموه من كونه وصيًّا ومرشَّحًا للخلافة.

وأيضًا فإن كتب الشيعة الأخرى تؤكد بأن عليًّا - رضي الله عنه - لم يكن خليفة قبل أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - فقد ذكر علي بن إبراهيم القمي، والطبرسي، والمحسن فيض الكاشاني، وغيرهم، في تفاسيرهم تحت تفسير آية سورة التحريم، وهي قوله - عز وجل -: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ...} الآية [التحريم: 1]، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لحفصة - رضي الله عنها - يومًا: ((إني أفضي إليك سرًّا))، فقالت - رضي الله عنها -: نعم، ما هو؟ فقال: ((إن أبا بكر يلي الخلافة بعدي، ثم من بعده أبوك عمر))، فقالت: من أنبأك هذا؟ قال: ((نبأني الله...)) إلخ
.
ومما يدل على ذلك أيضًا، وعلى أن الخلافة لم تكن حقًّا له منصوصًا عليه من الله ورسوله، وأن الشيخين أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - لم يكونا غاصبين للخلافة: قولُه - رضي الله عنه -: "وكان أفضلهم في الإسلام - كما زعمت - وأنصحهم لله ولرسوله: الخليفةَ الصديق، وخليفة الخليفة الفاروق، ولعمري إن مكانهما في الإسلام لعظيم، وإن المصاب بهما لجرح في الإسلام شديد، رحمهما الله وجزاهما الله بأحسن ما عملا"
.
ومنها أيضًا ما ذكر في "قريب الإسناد" عن جعفر، عن أبيه: أن عليًّا - عليه السلام - كان يقول لأهل حربه: "إنا لم نقاتلهم على التكفير لنا، ولكن رأينا أنَّا على حق، ورأوا أنهم على حق"، وفي رواية ثانية عنه أن عليًّا - عليه السلام - لم يكن ينسب أحدًا من أهل حربه إلى الشرك، ولا إلى النفاق، ولكن يقول: هم إخواننا بغَوْا علينا
، وجاء في "الرجال" للكشي أن الحسن والحسين بايعا معاوية - رضي الله عنهم أجمعين.

وهذا عليٌّ - رضي الله عنه - يوجه سهمًا مصيبًا، وضربًا قاضيًا على أعداء معاوية - رضي الله عنه - فيقول كما جاء في "نهج البلاغة"، في كتاب له كتبه إلى أهل الأمصار، يوضح لهم ما جرى بينه وبين أهل صِفِّين: "وكان بدء أمرنا أنَّا التقينا والقوم من أهل الشام، والظاهر أن ربنا واحد، ونبينا واحد، ودعوتنا في الإسلام واحدة، ولا نستزيدهم في الإيمان بالله والتصديق برسوله - صلى الله عليه وسلم - ولا يستزيدوننا، والأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان، ونحن منه براء..." إلخ
.

وروى شيخ الطائفة الطوسي عن عليٍّ - رضي الله عنه - أنه لما اجتمع بالمهزومين في موقعة الجمل، قال لهم: "فبايعتم أبا بكر وعدلتم عني، فبايعتُ أبا بكر كما بايعتموه، وبايعتُ عمرَ كما بايعتموه، فوفيتُ له بيعته، فبايعتم عثمان فبايعتُه وأنا جالس في بيتي، ثم أتيتموني غير داعٍ لكم، ولا مستكرهٍ لأحد منكم، فبايعتموني كما بايعتم أبا بكر وعمر وعثمان، فما جعلكم أحق أن تفوا لأبي بكر وعمر وعثمان بيعتهم منكم ببيعتي؟"
.
وروى السيد مرتضى علم الهدى والطوسي عن رجالهم فيه، قال: سئل عليٌّ قبل وفاته بعدما طعنه ابن ملجم: من سيكون الإمام والخليفة بعدك؟ وقيل له: ألا توصي؟ قال: ما أوصى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأوصي، ولكن قال - أي: الرسولُ، صلى الله عليه وسلم -: ((إن أراد الله بهم خيرًا، جمَعَهم على خيرِهم بعد نبيِّهم))، وفي رواية ثانية عنه لما قيل: ألا توصي؟ قال: ما أوصى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن إذا أراد الله بالناس خيرًا، استجمعهم على خيرهم، كما جمعهم بعد نبيِّهم على خيرهم
.
قلتُ: الذي ذكرناه في هذه الصفحات كافٍ لمن في قلبه حبةُ خردلٍ من إيمانٍ بالله، واعتقادٍ بصدق عليٍّ - رضي الله عنه - وإخلاصه في إيمانه برسوله - صلى الله عليه وسلم - فعليٌّ - رضي الله عنه - ما ادَّعى أصلاً أن الخلفاء الثلاثة الراشدين غصبوا الخلافة، ونافقوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبدَّلوا الدين، أو أهملوا فيه، أو ظلموا أحدًا، أو ارتكبوا شيئًا منكرًا؛ بل يثبت أن خلافتهم كانت خلافةً إسلامية وحقة، ويَشْرُف ببيعته إياهم، ويَذكُر فضلهم وإيمانهم، وقد كان وزيرًا ومشيرًا لهم طوال خلافتهم، ويعلن عدم رغبته في الخلافة، ويَذكُر معاويةَ - رضي الله عنه - بخيرٍ، ويساوي بين إيمانه وإيمان معاوية - رضي الله عنه - ويعترف بأن ربنا واحد، ونبينا واحد، ودعوتنا في الإسلام واحدة، ولا نستزيد بعضنا البعض في الإيمان بالله والتصديق برسوله - صلى الله عليه وسلم.
لا شك أن عليًّا - رضي الله عنه - بايع الخلفاء الراشدين الثلاثة - رضي الله عنهم - كما في كتبهم، وكان وزيرًا لهم ومشيرًا خاصًّا، وكان معهم وفيًّا، ولهم مُعينًا، فبأيِّ دليلٍ وبأي عقل ومنطق يسعنا مخالفتُه، والرد عليه بما فعله - رضي الله عنه - من مبايعة أصحابه الثلاثة، ونصرته لهم، ومصاهرته إياهم، والاعتراف بفضلهم؟! أليس المعنى والمفهوم المخالف لما ذكرنا أن يقول الخميني وأعوانه بأن عليًّا قَبِلَ واعترف بخلافتهم وفضلهم، ولكنا نحن لا نقبلها، وأنتم أيها الرافضة تعترفون بالحديث المشهور عندكم: (علي مع الحق، والحق مع علي حيث كان)، والحديث الذي يعم جميع الأئمة، وهو: (الحق معكم وفيكم، ومنكم وإليكم، وأنتم أهله ومعدنه)
، وهذا أصح الأحاديث عندكم، ومعناه: أن عليًّا لم يرتكب، وهكذا الأئمة الآخرون لم يرتكبوا أعمالاً خلاف الحق والصواب، فتكون مبايعته لهم إذًا من الحق، وعلى الحق، ومع الحق، وكل ما فعله عليٌّ حق، ومع الحق.
ونسأل الإمامَ المزعوم الخميني والحججَ والآياتِ: هل بقي هنا مجال أو فرصة للاتهام بغصب الخلافة والتكفير للخلفاء؟ وهل بقي فرجة أو ثغرة للتأويلات والأكاذيب والدسائس، بادِّعائكم الباطل أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جعل عليًّا خليفة له بعده بلا فصلٍ في غدير خم؟ وهل لكم أن تجيبونا عن معنى قوله - رضي الله عنه -: "وإذ الميثاق في عنقي لغيري؟"، وعن معنى قوله: "لو كنت وزيرًا أحب وأحسن لكم من أن أكون أميرًا"، والضدان لا يجتمعان، وأنتم معترفون بصحة ما ورد في كتاب "نهج البلاغة"، وأن جميع ما فيه من خطبه وكلامه - رضي الله عنه - وليس فيه كذب وباطل، فلا يبقى أمامكم الآن إلا صورتان: الأولى: إما أن تكذبوا "نهج البلاغة" وجميع ما في كتبكم الأخرى التي تدل على أحقية خلافة الخلفاء الراشدين الثلاثة، وبإقرار عليٍّ والأئمة جميعًا بخلافتهم، وفضلهم، وخدماتهم الجليلة للإسلام
.

والثانية: أن ترجعوا عن قولكم: إن عليًّا كان خليفة بلا فصل، وإن الخلفاء كانوا غاصبين ظالمين وطواغيت، وتوضحوا المسألة للعوام السذج، وتبيِّنوا لهم الحق والحقيقة؛ حتى نعتصم بحبل الله المتين، ونسلك جميعًا مسلك الوحدة، فتتحقق الوحدة قولاً وعملاً، وظاهرًا وباطنًا، وإلا فهي سراب لامع لكم ولنا جميعًا بدون حقيقة
.
والله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
إثبات خلافة أبي بكر - رضي الله عنه - بلا فصل ومن بعده الخلفاء الثلاثة من القرآن: 

 قال الله - تعالى -: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا...} الآية [النور: 55].

قال أكثر المفسرين بأن الإشارات في الآية تنطبق على خلافة أبي بكر - رضي الله عنه - حيث استخلفه الله في الأرض بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ومكَّن الله للمسلمين في خلافته دينَهم الذي ارتضى لهم، بعدما أرادوا انهدامه، وقلْع جذوره في الفتن، في أول خلافته، كفتنة المرتدين، ومانعي الزكاة، ومدَّعي النبوة، كمسيلمة الكذاب، وطليحة الأسدي، وسَجَاحِ، ثم فتح الله أثناء حكمه بعضَ البلاد، وبدَّلهم الله من بعد خوفهم أمنًا.
قال ابن كثير - رحمه الله -: هذا وعْد من الله - تعالى - لرسوله - صلى الله عليه وسلم - بأنه سيجعل أمَّتَه خلفاءَ الأرض؛ أي: أئمةَ الناس والولاة عليهم، وبهم تصلح البلاد، وتخضع لهم العباد، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنًا وحكمًا فيهم، وقد فعله - تبارك وتعالى - وله الحمد والمنة... إلى أن قال: إن الله فتح على نبيِّه - صلى الله عليه وسلم - مكة، وخيبر، والبحرين، وجزيرة العرب، وأرض اليمن بكمالها... إلى أن قال: ثم مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واختار اللهَ وما عنده من الكرامة، فقام بالأمر بعده خليفتُه أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - وأخذ جزيرة العرب ومهدها، وبعث جيوش الإسلام إلى بلاد فارس والشام، وإلى أرض مصر، وحصلت فتوحات وغلبة للإسلام، ثم ذكر فتوحات عمر وعثمان - رضي الله عنهم
.
وتوضح هذه الآية ما صحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملكُ أمتي ما زوي لي منها))
، وهذا الذي حدث؛ فإن الصحابة من أبي بكر إلى معاوية - رضي الله عنهما - فتحوا مشارق الأرض ومغاربها، حيث وصلوا إلى إسبانيا (الأندلس)، ومن بعدهم خلفاء بني أمية وسعوا مساحة الدولة الإسلامية، وانتشر الإسلام.
إثبات خلافة أبي بكر - رضي الله عنه - بلا فصلٍ وبعده الخلفاء الثلاثة من السنة:

نورد فيما يلي بعضَ الأحاديث التي تشير وتدل على خلافة أبي بكر - رضي الله عنه - بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعده عمر، ثم عثمان، ثم علي - رضي الله عنهم أجمعين -:

1- روى مسلم في صحيحه عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال لي رسول - صلى الله عليه وسلم - في مرضه: ((ادْعِي أبا بكرٍ وأخاك، حتى أكتب كتابًا؛ فإني أخاف أن يتمنَّى متمنٍّ ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر))
.
2- روى البخاري ومسلم عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، قال: أتتِ امرأةٌ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمَرَها أن ترجع إليه، قالتْ: أرأيتَ إن جئتُ ولم أجدْك؟ كأنها تقول الموت، قال - عليه الصلاة والسلام -: ((إن لم تجديني فأْتي أبا بكر))
.
3- روى البخاري ومسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لو كنت متخذًا خليلاً، لاتخذت أبا بكر، ولكنْ أخي وصاحبي))، وفي بعض الروايات: ((إن مِن أمنِّ الناس عليَّ في ماله وصحبته أبا بكر، ولو كنت متخذًا خليلاً، لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن أخوة الإسلام، لا تبقين في المسجد خوخةٌ، إلا خوخة أبي بكر))
.
قال العلماء: هذه إشارة إلى خلافة أبي بكر - رضي الله عنه - لأن هذا المنع عن فتح الخوخ كان في آخر أيام النبي - صلى الله عليه وسلم - ولأن أبا بكر - رضي الله عنه - يحتاج إلى دخول المسجد كثيرًا؛ لمراقبة الصلوات، والوفود، والقضاء بين الناس بعده - صلى الله عليه وسلم.

4- وحديث: ((مُرُوا أبا بكر، فلْيصلِّ بالناس)) في مرض موته - صلى الله عليه وسلم.

5- روى البخاري ومسلم عن الزهري، قال: أخبرني ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((بينا أنا نائم، رأيتُني على قليب عليها دلوٌ، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابنُ أبي قحافة، فنزع بها ذَنُوبًا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعفٌ، والله يغفر ضعفه، ثم استحالت غَرْبًا، فأخذها ابن الخطاب، فلم أرَ عبقريًّا من الناس ينزع نزْعَ عمر، حتى ضرب الناس بعَطَنٍ))
.
وفي هذا الحديث دلالة واضحة على خلافة أبي بكر بلا فصل، ثم عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - وهذه بشارةٌ نبوية بخلافتهما وخدماتهما للإسلام وللمسلمين بعده - صلى الله عليه وسلم - كما هي مذكورة في كتب التاريخ والسيرة.

6- روى الترمذي وابن ماجه وأحمد في "مسنده" والحاكم، عن حذيفة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اقتدوا باللَّذينِ من بعدي: أبي بكر وعمر))، وفي رواية الحاكم عن ابن مسعود وحذيفة - رضي الله عنهما - قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، اقتدوا باللَّذينِ من بعدي: أبي بكر وعمر، وتمسكوا بهدْي عمار، وما حدَّثكم ابنُ مسعود فصدِّقوه))
؛ وحسنه الترمذي.

7- ومما يدل على خلافة أبي بكر بلا فصل: ما رواه الحاكم وصححه عن أنس - رضي الله عنه - قال: بعثني بنو المصطلق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أسأله إلى مَن ندفع صدقاتِنا بعدك؟ فقال: ((إلى أبي بكر))
.
8- روى الحاكم والبيهقي وابن حبان - كما في "المجمع" - عن سَفِينَةَ مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لما بنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسجدَ، وضع في البناء حجرًا، وقال لأبي بكر: ((ضع حجرك إلى جانب حجري))، ثم قال لعمر: ((ضع حجرك إلى جانب حجر أبي بكر))، ثم قال: ((هؤلاء الخلفاء من بعدي))؛ قال الهيثمي: رواه ابن حبان، قال أبو زرعة: إسناده قوي لا بأس به، وصححه الحاكم والبيهقي.

وفي رواية أبي يعلى - كما في "المجمع" - عن عائشة - رضي الله عنها - فيه قال - صلى الله عليه وسلم -: ((هذا أمر الخلافة من بعدي))
.

ورواه البيهقي في "الدلائل" من حديث يحيى بن عبدالحميد الجمَّاني، عن حشرج، عن سعيد، عن سفينة، قال: لما بنى رسول - صلى الله عليه وسلم - المسجد، وضع حجرًا، ثم قال: ((ليضع أبو بكر حجرًا إلى جنب حجري، ثم ليضع عمر حجره إلى جنب حجر أبي بكر، ثم ليضع عثمان حجره إلى جنب حجر عمر))، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((هؤلاء الخلفاء من بعدي)).

وفي رواية أخرى للبيهقي في "الدلائل": أن سفينة مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: جاء أبو بكر بحجر فوضعه، ثم جاء عمر بحجر فوضعه، ثم جاء عثمان بحجر فوضعه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((هؤلاء ولاة الأمر بعدي)).

9- وروى أحمد في "مسنده" - كما في "المجمع" - عن عبد خير قال: قام علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - على المنبر، فذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستُخْلِف أبو بكر، فعمل بعمله، وسار بسيرته، حتى قبضه الله على ذلك، ثم استُخْلِف عمر، فعمل بعملهما، وسار بسيرتهما، حتى قبضه الله على ذلك"؛ قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات
.
10- وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قول علي - رضي الله عنه - في عمر بن الخطاب، وفيه: كنت أسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((كنت أنا وأبو بكر وعمر، فعلت أنا وأبو بكر وعمر، وانطلقت أنا وأبو بكر وعمر))، وفي رواية مسلم: "((خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر))، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما"
.
11- روى الطبراني والبزار - كما في "المجمع" - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كنا نقول في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أبو بكر وعمر وعثمان؛ يعني: في الخلافة، وفي رواية ثانية عنه قال: كنا نقول في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من يكون أولى الناس بهذا الأمر؟ فنقول: أبو بكر، فنقول: أرأيتم إن قبض أبو بكر، من يكون أولى الناس بهذا الأمر؟ فنقول: عمر، ثم نقول: أرأيتم إن قبض عمر بن الخطاب، من يكون أولى الناس بهذا الأمر؟ فنقول: عثمان - رضي الله عنهم أجمعين
 - قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

12- وروى الخطيب من "طبقات ابن عساكر" والدارقطني عن عليٍّ - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((سألت الله أن يقدِّمك ثلاثًا، فأبى الله إلا تقديم أبي بكر))، وفي رواية بزيادة: ((ولكني خاتم الأنبياء، وأنت خاتم الخلفاء))
، وقال ابن كثير والهيثمي في تفسير قوله - تعالى -: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا...} الآية [التحريم: 3]؛ أي: الإخبار بخلافة أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما
.
وختامه مسك بذكر الرواية التي تدل على خلافة الخلفاء الراشدين، ومن بينهم خمسة أشهر خلافة الحسن بن علي - رضي الله عنهما.

13- روى أبو داود والترمذي والحاكم وأحمد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((الخلافة بعدي ثلاثون))، وفي بعض الروايات: ((خلافة رحمة))، وفي بعضها: ((خلافة نبوة))
.

فضائل الصحابة - رضي الله عنهم - من كتاب الله الكريم باختصار:

قال الله - تعالى - في محكم آياته: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ} [الأنفال: 74]، وقال الله - تعالى - في شأن المهاجرين والأنصار الذين آمنوا قبل الفتح، والذين آمنوا بعده، وتشمل الآيةُ جميعَ الصحابة، ومن بينهم معاوية وأبو سفيان - رضي الله عنهما -: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [الحديد: 10]، وقال - تعالى -: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا} [الفتح: 18]، وقال في رسوله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، وشدتهم على الكفار وتراحمهم فيما بينهم: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ} إلى قوله - تعالى -: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} [الفتح: 29]، وقال - سبحانه -: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ * وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الحشر: 8، 9].

وذكر شأنهم وحقيقة إيمانهم بقوله - عز وجل -: {وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ} [الحجرات: 7]، وقال - عز من قائل -: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} [الحجرات: 15]، وقال - تعالى -: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [التوبة: 100]، وقال - تعالى - في شأن الخلفاء الراشدين الذين استخلفهم على الأرض بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا} [النور: 55]، وذكر - سبحانه - شأن الصدِّيق - رضي الله عنه - وصحْبته للنبي - صلى الله عليه وسلم - في الغار، فقال - عز من قائل -: {إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 40]، وغيرها من الآيات الكثيرة التي تدل على علو شأنهم ودرجتهم عند الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وكونهم من أهل الجنة، ومن أفضل خلق الله، وممن أدخلهم الله في رحمته ومغفرته.
الأدلة على فضائل الصحابة من السنة المطهرة باختصار وإيجاز:

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يأتي على الناس زمانٌ، فيغزو فئامٌ من الناس - أي: جماعة - فيقولون: فيكم مَن صاحَبَ رسول الله؟ فيقولون لهم: نعم، فيُفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان، فيغزو فئام من الناس، فيقال لهم: فيكم من صاحَبَ أصحابَ رسول الله؟ فيقولون: نعم، فيُفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان، فيغزو فئام من الناس، فيقال لهم: فيكم من صاحبَ من صاحبَ أصحابَ رسول الله؟ فيقولون: نعم، فيُفتح لهم))
.
وفي رواية ثانية مؤيدة للرواية المذكورة، عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم - قال عمران: فلا أدري أذكرَ بعد قرنه قرنين أو ثلاثًا - ثم إن بعدكم قومًا يَشهدون ولا يُستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يُوفُون، ويظهر فيهم السِّمَنُ))
.

وفي رواية الترمذي وحسنه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تمس النار مسلمًا رآني، أو رأى من رآني)).

وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تسبُّوا أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أُحد ذهبًا، ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا نصيفه))
.
وروى الترمذي وأحمد في "مسنده" عن عبدالله بن مغفل - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اللهَ اللهَ في أصحابي، لا تتَّخذوهم غرضًا بعدي، فمَن أحبَّهم فقد أحبني، ومن أبغضهم فقد أبغضني، ومن آذاهم آذاني، ومن آذاني آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه))
، وذكر الهيثمي في "مجمع الزوائد" عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لا تسبُّوا أصحابي، لعن الله من سبَّ أصحابي))
.
وروى البخاري عن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من أحبَّ الأنصار، أحبَّه الله، ومن أبغض الأنصار، أبغضه الله))
.

وروى أيضًا عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يبغض الأنصارَ رجلٌ يؤمن بالله واليوم الآخر))
.
وروى مسلم في صحيحه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لا يدخل النارَ - إن شاء الله - من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها))
.

فضائل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -:

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من أصبح منكم اليوم صائمًا؟))، فقال أبو بكر: أنا، قال: ((فمن تبع منكم اليوم جنازةً؟))، قال أبو بكر: أنا، قال: ((فمن أطعم اليوم مسكينًا؟))، قال أبو بكر: أنا، قال: ((فمن عاد منكم اليوم مريضًا؟))، قال أبو بكر: أنا، فقال رسول - صلى الله عليه وسلم -: ((ما اجتمعْنَ في امرئ إلا دخل الجنة))
.
وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لو كنتُ متخذًا خليلاً، لاتخذتُ أبا بكر، ولكن أخي وصاحبي))، وفي بعض الروايات: ((إن من أمنِّ الناس عليَّ في ماله وصحبته أبا بكر، ولو كنت متخذًا خليلاً، لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن أخوة الإسلام، ولا تبقين في المسجد خوخةٌ إلا خوخة أبي بكر))، وفي البخاري: ((لا يبقين في المسجد باب إلا باب أبي بكر))
.
وروى مسلم عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن أبا بكر الصديق حدَّثه، قال: نظرتُ إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نَظَرَ إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه، فقال: ((ما ظنُّك باثنين الله ثالثهما؟))
.
روى البخاري عن أبي عثمان، قال: حدثني عمرو بن العاص - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيتُه فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: ((عائشة))، فقلت من الرجال؟ فقال: ((أبوها))، فقلت: ثم من؟ قال: ((ثم عمر بن الخطاب)) فعدَّ رجالاً
.
فضائل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -:

روى البخاري عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((رأيتُني دخلت الجنة، فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال، ورأيت قصرًا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخله فأنظر إليه، فذكَرتُ غيرتك))، فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟!
.
وروى مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال عمر: وافقتُ ربي في ثلاث: في مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أسارى بدر، ونهى عمرُ الرسولَ - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة على عبدالله بن أُبَيّ ابن سلول، ونزل القرآن: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ...} الآية [التوبة: 84]
.
وروى الترمذي عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((اللهم أعزَّ الإسلام بأحبِّ هذين الرجلين إليك: بأبي جهل، أو بعمر بن الخطاب))، قال: "وكان أحبهما إليه عمر"؛ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب
.

فضائل الشيخين:

روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن أهل الدرجات العلى يتراءَوْن من تحتهم، كما ترون النجم الطالع في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما))؛ وقال: حديث حسن
.
وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس قولَ عليٍّ - رضي الله عنهم أجمعين - في عمر - رضي الله عنه - والذي فيه: كنت أسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((كنتُ أنا وأبو بكر وعمر، فعلت أنا وأبو بكر وعمر، وانطلقت أنا وأبو بكر وعمر))، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما، وفي رواية مسلم بلفظ: خرجت وذهبت... إلخ
.
وروى الترمذي عن حذيفة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر))، قال: وفي الباب عن ابن مسعود، وهذا الحديث حسن
.
وروى البخاري عن محمد بن الحنفيَّة، قال: قلت لأبي - أي: عليٍّ، رضي الله عنه -: أيُّ الناس خير بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر، فقلت: ثم من؟ قال: ثم عمر، وخشيت أن يقول عثمان، قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين
.

فضائل عثمان بن عفان - رضي الله عنه -:

بوَّب البخاري بقوله: باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من يَحفِر بئر رومة، فله الجنة))، فحفرها عثمان، وقال: ((من جهَّز جيش العسرة، فله الجنة))، فجهَّزه عثمان، وذكر مناقبه - رضي الله عنه - تحت هذا الباب في أحاديث طويلة، والتي يختص بها هو وحده، فيراجع هناك
.
وروى البخاري عن قتادة: أن أنس بن مالك - رضي الله عنه – حدَّثهم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صعد أُحُدًا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم، فقال: ((اثبُت أحدُ، فإنما عليك نبيٌّ وصدِّيق وشهيدان))
؛ والشهيدان هما: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان - رضي الله عنهما.

وروى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل حائطًا، وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن، فقال: ((ائذن له وبشِّره بالجنة))، فإذا أبو بكر، ثم جاء آخر يستأذن، فقال: ((ائذن له وبشِّره بالجنة))، فإذا عمر، ثم جاء آخر يستأذن، فسكت هنيهة، ثم قال: ((ائذن له وبشِّره بالجنة على بلوى تُصيبه))، فإذا عثمان بن عفان، وفي رواية مسلم بزيادة: من حائط المدينة وهو متكئ بركن بعود معه بين الماء والطين، إذ استفتح رجل فقال: ((افتح له وبشِّره بالجنة))، فذكر الحديث بزيادات في بعض الألفاظ، وفي آخره قال عثمان: اللهم صبرًا، أو: الله المستعان
.
فضائل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -:

روى مسلم في صحيحه عن عليٍّ - رضي الله عنه - أنه قال: والذي خلق الجنة، وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي - صلى الله عليه وسلم - إليَّ: ((أنه لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق))
.
وروى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعليٍّ: ((أمَا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟))، وفي رواية مسلم عنه قال: خلَّف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليَّ بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان؟! فقال: ((أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غيرَ أنه لا نبي بعدي؟))
.
فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في حديث العشرة المبشرين بالجنة: ((أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعبدالرحمن بن عوف في الجنة، وطلحة بن عبيدالله في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة))، أو كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم.
عقيدة الخميني في الشرك والخرافات:

معنى الشرك عند الخميني:

هو تخصيص العبادة لأحد يعتقده إلهًا، أو مثل الإله خالق السموات والأرض، وأن السجدة للأئمة ولقبورهم تعظيمًا لهم ليس بشرك، وكذا الدعاء والاستغاثة بهم، وطلب قضاء الحاجة ودفع الكرب والبليَّات منهم، والنذر والذبح، وطلب الرزق والأولاد منهم ومن غيرهم، وهو لا يعتقد بأنه هو الله، فكل هذا ليس بشرك، سواء كان المعبود أو المدعو حجرًا أو شجرًا، أو حيًّا أو ميتًا، ويقول: نحن نطلب من أرواح الأئمة والأنبياء، والذين جعلهم الله أهلاً لهذا، ولديهم القدرة على النصرة والغوث، ونحن نفعل هذا، ولكن لا نعتقد بألوهيتهم ولا خالقيتهم؛ بل نعتقد أن لهم الخيار، والله هو الذي منحهم ذلك، والشرك أن تعتقد بأن النبي أو الإمام هم آلهة، أو أن صاحب القبر هو الله، أو يعتقد أحد بأنهم مستقلُّون عن الله في قضاء الحاجة.

ونعتقد بأن الشفعاء ليسوا بعد موتهم أمواتًا؛ بل هم أحياء، وخلودُهم في هذا العالم، وإحاطتهم بجميع العالم - من الأمور المسلَّم بها، وليسوا كالخشب والحجر وسائر الجمادات؛ لذا طلبُ الشفاعة منهم واتخاذُهم كوسائط ليس بشرك
.

وبهذه العقيدة عنون في كتابه "كشف الأسرار": طلب قضاء الحاجة من الأئمة ليس بشرك
، وطلب الشفاء من تربة قبور الأئمة ليس بشرك
، والسجدة على التربة - أي: الختم - ليس بشرك
.
وهو يقول بالبداء، ويرد بكل شدة على من يرى بأن البداء فيه شرك
، وقد أورد في كتابه "كشف الأسرار" سؤال سائل معترض، هذا نصه: "إن ديننا اليوم يجعل الإمامة بعد النبوة، ولكن في العمل يجعلها أعلى من النبوة، وفوق النبي - صلى الله عليه وسلم - بكثير؛ لأننا لم نسمع ولم نرَ بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - شفى ضريرًا أو مكفوفًا وأبصره، أو شفى مريضًا عند قبره، ولم نسمع بأنهم نذروا باسم الرسول - صلى الله عليه وسلم - شيئًا من الدراهم والدنانير أو الحيوانات، ولكن نرى ونسمع كل هذه وأمثالها للأئمة وأولادهم، ويقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: إني لا أملك لكم نفعًا ولا ضرًّا، وأنا لا أتصرف في الكون، ولكن هؤلاء يقولون بأن الدنيا لو فنيت، فعليٌّ - عليه السلام - يفنيها؟".

ثم أجاب عن سؤال هذا المعترض بقوله: "إن هؤلاء جهلاء، وبلهاء، وليس عندهم المعرفة والفهم الدقيق"، وحث المعترضين على قراءة كتاب المجلسي "حق اليقين"، وهو الكتاب الذي يكفر فيه الصحابة، وخاصة الخلفاء الثلاثة الراشدين، إلى أن قال في جوابه: "يمكن قصد المعترض بأنه لم يسمع ولم ير المعجزات والآثار، وخبر من شفي عند قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو أبصر أعمى، وغير ذلك، أو من قبور الأئمة بالبقيع، وسمعنا كثيرًا من الأئمة خارج المدينة المنورة، فسببُه واضح وأظهر من الشمس؛ لأننا بعيدون عن قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولسنا بجواره لكي نشاهد، وأيضًا هذا لم يحصل من قبور الأئمة في البقيع؛ لأننا بعيدون عنها، أما قبور غيرهم من الأئمة، فيذهب كلَّ سنة مئاتُ الآلاف للزيارة، وربما حصل في بعض السنوات للزوار شفاءٌ من هذه القبور، يكشف عنه الضر إذا أراد الله".

ويوجِّه كلامه إلى المعترضين قائلاً: "ولو ذهبتهم أنتم وخاطبتموهم، واستغثتم بهذه القبور، وطلبتم من الله أن يشفيكم من هذا الجهل وهذا المرض، لشفاكم الله"
. 

ونقول لكل من له أدنى مسكة من عقل: اقرأ الاعتراض والجواب عنه، ثم احكم بنفسك على جهل هذا الدعيِّ، المسمى بالإمام والآية العظمى والحجة الكبرى، وسخف عقله، وضحالة علمه.

ونقل الخميني فقرات من زيارة الجامعة الكبيرة، وردَّ على المعترضين الذين قالوا: "إذا لم يكن هذا شرك، فلا يوجد في الدنيا من الشرك شيء!"، فمن تلك الفقرات التي نقلها: "من أراد اللهَ بدأ بكم، ومن قصَده توجَّه إليكم، بكم فتح الله، وبكم يختم، وبكم ينزل الغيث"، وفيه: "أشهد أنكم الأئمة المعصومون..." إلخ.

أما رده على المعترضين، فلم يستطع الجواب المقنع والصحيح لهم، إلا ما يلجأ إليه من التأويل، والتحريف، والمغالطة، واستدل بالآية: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ} [الحج: 27]، ولكن هذا قياس مع الفارق، وتخصيص بلا مخصص
؛ لأن شدَّ الرحالِ إلى الكعبة، والتوجه إليها، عبادةٌ لله - تعالى - وكذا الطواف حولها عبادة ثابتة بأدلة من الكتاب والسنة، أما قبور الأئمة وغيرهم، فممنوعٌ شرعًا شدُّ الرحال إليها، والخميني يرى أن السجود على القبور والأموات ليس بشرك؛ بل عين التوحيد، وقد سأله أحد السائلين بقوله: "هل السجدة على التربة الحسينية الختم شرك أو لا؟"، فأجابه قائلاً: "قد وضحنا لكم بأن السجدة على القبور باعتقاد أن صاحب القبر هو الله، أو يسجد على التربة اعتقادًا بأن صاحبها هو الله، فهو مشرك وكافر، أما أن يسجد على القبر أو على تراب غير القبر لله، وأطاع أمر الله؛ أي: الله أمره بسجدة القبر، فليس بشرك؛ بل هذا عين التوحيد، وأحسن عبادة لله... إلخ"
.
ويجيب الخميني على معترضٍ يقول بأن طلب الشفاعة من الأموات شركٌ، فيقول: لقد فصَّلنا الجواب عن هذا الإشكال سابقًا، وقلنا بأن الشفعاء بعد موتهم ليسوا أمواتًا؛ بل هم أحياء، وخلودُهم في هذا العالم، وإحاطتُهم بجميع العالم، من الأمور المسلَّم بها، وليسوا بعد موتهم كالخشب والحجر وغيرهما من الجمادات؛ لذا طلبُ الشفاعة منهم ليس بشرك.
إجازته للحلف بغير الله:

يقول في كتابه "تحرير الوسيلة"، مسألة (18): "الأقوى جواز الحلف بغير الله في الماضي والمستقبل، وإن لم يترتب على مخالفته إثم ولا كفارة، كما أنه ليس قسمًا فاصلاً في الدعاوى والمرافعات"
.
ونقول في الرد عليه: إن النووي - رحمه الله - قد بوَّب في كتابه "رياض الصالحين" بقوله: "باب النهي عن الحلف بمخلوق، كالنبي، والكعبة، والملائكة، والسماء، والآباء، والحياة، والروح، والرأس، وحياة السلطان، ونعمة السلطان، وتربة فلان، والأمانة، وهي من أشدها نهيًا"، وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الله - تعالى - ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت))؛ متفق عليه، وفي رواية ثانية: ((فمن كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت))
.

وروى الترمذي وأحمد في "مسنده"، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه سمع رجلاً يقول: لا والكعبةِ، قال ابن عمر: لا تحلف بغير الله؛ فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك))؛ وقال الترمذي: حديث حسن، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي
.

قوله بتلقين الميت الإقرار بالشهادتين والإقرار بالأئمة:

يقول الخميني في كتابه "تحرير الوسيلة"، فصل (أحكام الأموات): "ويستحب تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة الاثني عشر - عليهم السلام"
.

إجازته النذر لغير الله:

يقول: لو نذر زيارة أحد الأئمة - عليهم السلام - أو بعض الصالحين، لزم، ويكفي الحضور والسلام على المزور، والظاهر عدم وجوب غُسْل الزيارة وصلاتها عند عدم ذكرهما فيه، وإن عيَّن إمامًا لم يجز غيرُه، وإن كانت زيارته أفضل، ولو نذر شيئًا لمشهد من المشاهد المشرَّفة، صرفه في مصالحه، كتعميره وضيائه، وطيبه وفرشه، وإن نذر للإمام - عليه السلام - يجوز صرفه في سبيل الخير، بقصد رجوع ثوابه إلى المنذور له، ويجوز صرفه لإقامة مجالس تعزيتهم.
ونقول في الرد عليه: إن من الشرك النذرَ لغير الله؛ قال الله - تعالى -: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [الإنسان: 7]، وقال - تعالى -: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} [البقرة: 270].

وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديثٍ عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من نذر أن يطيع الله فليُطعْه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يَعصِه))، وفي حديثٍ ثابتٍ عن الضحاك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابنُ آدم))؛ رواه أبو داود، وفي حديثٍ عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين))؛ رواه أبو داود والترمذي.
وقال الخميني في كتابه "تحرير الوسيلة": "ولو عيَّن شاة للصدقة أو لأحد الأئمة - عليهم السلام - أي: الذبح لغير الله - أو لمشهد من المشاهد، ونحو ذلك، يتبعها نماؤها المتصل كالسمن..." إلخ
.
ونقول في الرد عليه: إن الذبح لغير الله شرك أكبر؛ كما قال الله - تعالى -: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ} [الأنعام: 162، 163]، وقال - تعالى -: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 1، 2].

وروى مسلم في صحيحه عن عليٍّ - رضي الله عنه - قال: حدَّثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأربع كلمات: ((لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدِثًا، لعن الله من غيَّر منار الأرض)).
ليس هناك شيء اسمه شرك، أو خرافة، أو بدعة عند الخميني:

فهو يذكر مجالس العزاء والمآتم ويثني عليها، مؤكِّدًا أثَرَ هذه المجالسِ في نشْر مكارم الأخلاق والفضائل وقوانين الدين، الذي هو المذهب المقدس للشيعة، التي هي من متَّبعي عليٍّ - عليه السلام - ومطيعي أولي الأمر بعده، وفي ظلِّ هذه المجالس المقدسة التي تسمى (عزاء)، يتم نشرُ الدين وأحكام الله... إلى أن قال: "وتستمر هذه المجالس كما كانت، ولو لم تكن هذه المجالس لكانت جمعية الشيعة أقليةً في مقابل الجمعيات الأخرى، ولو لم تكن هذه المؤسسة - قلتُ: أي مؤسسة الشيعة لإنتاج الخرافات والبدع - التي هي من مؤسسات الدين الكبير - قلت: أيْ دين الشيعة - لم يكن اليوم أثَرٌ للدين الحقيقي الذي هو مذهب الشيعة، ولأخذت المذاهب الباطلة التي وضعتْ أسسها في سقيفة بني ساعدة، وكان أساسه وأصله على انهدام أساس الدين يأخذ محل دين الحق - قلت: أي مذهب الشيعة".

ويقول: "للعزاء وإحيائه ثوابٌ جزيل أكثر من أن يتصور له ثواب وأجر، لا عين رأت وأذن سمعت، وهذا من كمال عدالة الله - تعالى"
.
ويقول في كتابه "تحرير الوسيلة": "يجوز البكاء على الميت؛ بل قد يستحب عند اشتداد الحزن"، إلى أن قال: "وكذا يجوز النوح عليه بالنظم والشعر، ولو لم يشتمل على الباطل من الكذب، ولا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ"
.
ونقول في الرد عليه: قال الله - تعالى -: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} [البقرة: 155 - 157].
روى الشيخان عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ((الميت يُعذَّب في قبره بما نِيحَ عليه))
، وروى الشيخان أيضًا عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس منا من ضَرَبَ الخدود، وشقَّ الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية))؛ متفق عليه
، وروى مسلم عن أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((النائحة إذا لم تتبْ قبل موتها، تُقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب))
.
وقال الخميني: "يستحب ليلة الدفن صلاة الهدية للميت، وهي المشتهرة في الألسن بصلاة الوحشة"
، وقال في (كتاب الوقف، مسألة 58): "لو وقف على سيد الشهداء - عليه السلام - يصرف في إقامة تعزيته من أجرة القارئ وما يتعارض صرفه في المجلس للمستمعين وغيرهم"
، ويقول: "يستحب خلط كافور الحنوط بشيء من التربة الشريفة، لكن لا يمسح به المواضع المنافية لاحترامها كالإبهامين، ويستحب أن يكون صاحب المصيبة حافيًا، واضعًا رداءه، أو مغيرًا زيَّه على وجه آخر مناسب للمعزِّي؛ حتى يُعرف..." إلخ
.

إجازته الصلاة مساويًا لقبر الإمام وعن يمينه وشماله:

يقول: "الظاهر جواز الصلاة مساويًا لقبر المعصوم - عليه السلام - بل ومقدَّمًا عليه، ولكن هو من سوء الأدب، والأحوط الاحتراز منهما، ويرتفع الحكم بالبُعد المفرط على وجهٍ لا يصدق معه التقدم والمحاذاة"، إلى أن قال: "لا تعتبر الطهارة في مكان المصلى إلا مع تعدي النجاسة غير المعفو عنها إلى الثوب أو البدن، نعم تعتبر في خصوص مسجد الجبهة كما مر، كما يعتبر فيه أيضًا - مع الاختيار - كونه أرضًا، أو نباتًا، أو قرطاسًا، والأفضلُ التربة الحسينية التي تخرق الحجب السبع، وتنور إلى الأرضين السبع، على ما في الحديث"
، وقال: "لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة - عليهم السلام - وعن يمينها وشمالها، وإن كان الأولى الصلاة عند الرأس، على وجه لا يساوي الإمام - عليه السلام..." إلخ
. 

ونقول في الرد عليه في ذلك كله: روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي لم يقم منه: ((لعن الله اليهودَ والنصارى؛ اتَّخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدَ))، قالت: فلولا ذلك لأبرز قبرُه، غيرَ أنه خشي أن يُتَّخَذ مسجدًا
.
وروى مالك في "الموطأ" أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد، اشتدَّ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)).

وروى البخاري ومسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: لما كان مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - تذاكر بعضُ نسائه كنيسةً بأرض الحبشة يقال لها: مارية، وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرضَ الحبشة، فذكرْن من حسنها وتصاويرها، قالت: فرفع النبي - صلى الله عليه وسلم - رأسَه فقال: ((أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنَوْا على قبره مسجدًا، ثم صوَّروا تلك الصور، أولئك شرارُ الخلق عند الله يوم القيامة))
.
وإنه لينطبق هذا الحديث تمامَ الانطباق على الشيعة؛ فإنهم يبنون القبور، ويصورون الأئمة، كما هو المُشَاهَدُ في إيران وغيرها من أماكن الشيعة.

وروى أبو داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تجعلوا بيوتكم قبورًا، ولا تجعلوا قبري عيدًا، وصلُّوا عليَّ، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم))
، وفي رواية "المختارة": ((فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم)) (كما في كتاب "التوحيد").

روى مسلم عن أبي مرثد الغنوي - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها))
.

اعتقاده أن طين قبر الحسين أفضل وأطيب من طين قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم -:

يقول: "مسألة 9: يستثنى من الطين قبر سيدنا أبي عبدالله الحسين - عليه السلام - للاستشفاء، ولا يجوز أكله لغيره"، إلى أن قال: "ولا يلحق به طينُ غير قبره، حتى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - والأئمة - عليهم السلام - على الأقوى، نعم لا بأس بأن يمزج بماء أو شربة، ويستهلك فيه، والتبرك والاستشفاء بذلك الماء وتلك الشربة".
قوله: يجوز أخذ التربة الحسينية للاستشفاء من حوالي رأس ميل:

قال في المسألة العاشرة: "لأخْذ التربة المقدسة وتناولها عند الحاجة آدابٌ وأدعية، لكن الظاهر أنها شرط لكمال سرعة الإجابة، لا شرط لجواز تناولها"، وقال في المسألة الحادية عشرة: "القدر المتعين من محل أخْذ التربة هو القبر الشريف، وما يلحق به عرفًا، والأحوطُ الاقتصار عليه"، إلى أن قال: "نعم؛ بناءً على ما قدَّمناه من عدم حرمة التراب مطلقًا، لا بأس بأخذه للاستشفاء من الحائر وغيره، إلى رأس ميل؛ بل أزيد مما اشتملت عليه الأخبار؛ بقصد الرجاء، ولا يَحرُم تناولُه..." إلخ
.

تحنيك المولود بتربة الحسين - عليه السلام -:

يقول الخميني: ويستحب غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، والأذان في أذنه اليمنى، والإقامة في اليسرى، وتحنيكه بماء الفرات (لأنه ملك الشيعة) وتربة سيد الشهداء الحسين - عليه السلام
.
علي بن الحسين كان يجمع صغار ريش أجنحة الملائكة:

يذكر الخميني في كتابه "كشف الأسرار" حديثًا، فيه أن عليَّ بن الحسين كان يجمع صغار ريش أجنحة الملائكة، ويردُّ على المعترض بأنه يمكن هذا؛ لأن الملائكة لهم أجنحة كما ذكر في القرآن، وأن رؤية الملائكة ليس أمرًا خاصًّا بالنبي - صلى الله عليه وسلم
.

قلت: لا ندري لماذا كان يجمعها ولأي غرض؟ هل هو للتبرك، أو لإثبات نزولها إليه، وكثرة ورودها عليه؟ لا ندري أين كان يجمعها؟ هل هو في البيت، أو في المسجد، أو في محل آخر؟

موقف الخميني من زيارة القبور والبناء عليها:

ينقل الخميني الثوابَ الجزيل لتعمير قبور الأئمة وزيارتها، فقد قال: "روى الطوسي في مسنده عن أبي عامر واعظ الحجاز، قال: ذهبت عند جعفر الصادق - عليه السلام - قلت: ما جزاء من زار أمير المؤمنين وعمَّر وبنى قبره؟ قال: يا أبا عامر، روى أبي عن جده حسين بن عليٍّ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي: أنت تذهب إلى أرض العراق وتدفن هناك، قال: يا رسول الله، ما جزاء وأجر الذي يزور القبور ويعمرها، ويبني عليها، ويجدد عهده معها؟ قال: يا أبا الحسن، جعل الله قبرك وقبر أولادك بقعةً من بقع الجنة، وساحة من ساحاتها، وجعل الله قلوب النجباء وصفوة خلقه الذين يميلون إليكم، ويتحملون المشاقَّ والمصائب، ويعمرون قبوركم ويزورونها كثيرًا؛ للتقرب إلى الله - عز وجل - وحبًّا لرسوله، فهذه الجماعة مخصوصة لشفاعتي، وترد عليَّ الحوض، وهم من زواري في الجنة، يا عليُّ، من عمَّر قبوركم وزارها، كان كمن عضد ورافق سليمانَ بن داود في بناء القدس، ومن زار قبوركم كان له أجر سبعين حجة، ويطهر من الذنوب كيوم ولدته أمُّه (لأن هذه الزيارة كحج بيت الله)، أبشِرْ يا علي، وبشِّر أحباءك وأصحابك بهذه النعمة، التي لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بَشَر، ولكن حثالة من الناس يعيرون زوارَ قبوركم بزيارتهم قبورَكم كما تُعَيَّر المرأة الفاجرة الزانية بزناها، هؤلاء الأشرار الذين لم يرزقهم الله شفاعتي، ويبعدهم الله عن حوضي"
.
قلت: ما يدعو إليه هذا المخذولُ شركٌ، والزنا معصية لا تخرج من الملة؛ فتعييرهم بما يفعلونه من الشركيات أَولى من تعيير الزانية بزناها.

ثم يردُّ بشدة وعنف على من لم يرَ هذا الثواب لزيارة القبور، ويقول بصحة جميع الأحاديث الواردة في فضل زيارة القبور، ومجالس الندبة والعزاء، منها حديث فيه: أن ثواب زيارة القبر، أو حضور مجلس الندبة والعزاء مرة واحدة، يعدل ثواب ألف نبي أو شهيد من شهداء بدر، إلى أن قال: "لأن دين الله والقوانين السماوية تعني مذهب الشيعة المقدسة، وإنما بقي هذا المذهب في ظل هذه الأمور، ولولا هذه (أي: مجالس العزاء والنياحة) لما بقي إلى يومنا هذا أثر للدين الحق الذي هو مذهب الشيعة، وكل المذاهب الباطلة التي وضع حجر أساسها في سقيفة بني ساعدة لهدم الدين من أساسه محل الحق، فلما علم الله أن الشاغبين زلزلوا بنيان الدين، ولم يبقَ من أهل الحق إلا قليلٌ، بعث الله الحسين بن علي - عليه السلام - لإيقاظ الناس، فضحَّى بنفسه في سبيل ذلك، فجعل الله الثوابَ الكثير، والدرجة الرفيعة لمن يحضر مجلس العزاء والندبة؛ ليبقى الناس واعين، وكي لا تضيع مجاهدات الحسين، فتضيع مجاهدات الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومساعيه التي كانت لأجل تأسيس بنيان التشيع..." إلخ
.

الرد عليه من الكتاب والسنة لاعتقاده الشرك والخرافة:
لقد شنَّع الله - عز وجل - على الذين يستغيثون بالأموات وغيرهم، ويطلبون قضاء الحوائج منهم، ويُشركونهم بالله، ويرجون منهم النفعَ والضر، والعزةَ والحياة، والرزقَ والشفاء، وغير ذلك، وأمَرَ نبيَّه - صلى الله عليه وسلم - سيد الأولين والآخرين أن يقول للناس: إنه لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًّا إلا ما شاء الله، فإذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الثقلين - لا يملك لنفسه في حياته نفعًا ولا ضرًّا وهو حي يُرزَق، فكيف يملك لغيره بعد موته نفعًا أو ضرًّا؟! وإذا لم يملك هو شيئًا من ذلك، فكيف يملكه من هو أدنى منه منزلة؟! قال - عز من قائل -: {قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ...} الآية [الأعراف: 188]، وقال - تعالى - مخاطبًا نبيَّه - صلى الله عليه وسلم -: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر: 65]، وقال - تعالى -: {وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ * وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ...} الآية [يونس: 106، 107]، وقال - تعالى -: {فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [العنكبوت: 17]، وقال - جل ذكره -: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ} [الأحقاف: 5]، وقال - تقدست أسماؤه -: {أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ...} الآية [النمل: 62]، وقال - تعالى -: {أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ * وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ} [الأعراف: 191، 192]، وقال - تعالى -: {وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [فاطر: 13، 14]، وقال - تعالى -: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ} [سبأ: 22]، وقال - تعالى -: {أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ} [الزمر: 43].

وحذَّر الله عبادَه من الشرك، وأخبرهم بأن الشرك ذنب لا يُغفر، وضلالٌ ليس فوقه ضلال، وأنه ظلم عظيم، وأنه محبط للعمل؛ فقال - جل ثناؤه -: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا} [النساء: 48]، وقال - تعالى -: {وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأنعام: 88]، وقال - تعالى -: {وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ}  [النحل: 86]، وقال - تعالى -: {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا} [النساء: 116]، وقال - تعالى -: {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} [المائدة: 72]، وقال - سبحانه -: {مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا} [الكهف: 26]. 

الأحاديث:

مَنَعَ النبي - صلى الله عليه وسلم - الاستغاثةَ به في حياته، ولكن الخميني يرى الاستغاثة بأهل القبور ومشاهد الأئمة بعد موتهم، فقد روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - منافقٌ يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هذا المنافق، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله - عز وجل)).

وروى البخاري عن عبدالله، قال: لما نزلت {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام: 82]، قال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله - تعالى -: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13]
.
وروى مسلم في صحيحه عن عبدالرحمن بن أبي بكر، عن أبيه - رضي الله عنهما - قال: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((ألا أنبئكم بأكبر الكبائر - ثلاثًا -: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور))، وفي رواية أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات - أي: المهلكات -))، قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: ((الشرك بالله، والسحر، وقتْل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، وأكْل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذْف المحصنات الغافلات المؤمنات))
.
وروى ابن بشير قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار)).

وروي عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال: أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رجلٌ فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: ((من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئًا دخل النار))، وفي رواية عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من لقي اللهَ لا يشرك به شيئًا، دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به، دخل النار)).

وفي رواية أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((أتاني جبريل - عليه السلام - فبشَّرني أنه من مات من أمَّتك لا يشرك بالله شيئًا، دخل الجنة))، قلت: وإن زنى وإن سرق، قال: ((وإن زنى وإن سرق))، وفي رواية بعدها: قالها ثلاثًا، وفي الرابعة قال: ((وإن، رغم أنف أبي ذر))
.

وقد استفاضت الأحاديث التي تحذِّر من البدع والخرافات والضلالات ومحدَثات الأمور، فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي عثمان الأصبحي، قال: سمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((سيكون في أمتي دجَّالون كذَّابون، يأتونكم ببدع من الحديث لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم لا يفتنونكم))
.
وروى البخاري ومسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من أحدث في أمرنا ما ليس منه، فهو رَدٌّ))، وفي رواية مسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو رد))
.
وروى الشيخان عن جابر - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خطب احمرَّتْ عيناه، وعلا صوتُه، واشتد غضبُه، حتى كأنه منذر جيش يقول: صبَّحكم ومسَّاكم، ويقول: ((بعثتُ أنا والساعةَ كهاتين))، ويقرن بين إصبعيه: السبابة والوسطى، ويقول: ((أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخيرَ الهدي هديُ محمد - صلى الله عليه وسلم - وشرَّ الأمور محدثاتُها، وكلَّ بدعة ضلالة...)) الحديث
.
وفي رواية العرباض بن سارية - رضي الله عنه - التي رواها أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثاتِ الأمور، فإن كل بدعة ضلالة))
.
وروى الشيخان عن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقبِّل الحجر - يعني: الأسود - ويقول: إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبِّلك ما قبَّلتك
.
وعن أبي وائلٍ، عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: خطَّ عبدُالله خطًّا مستقيمًا، وخط خطوطًا عن يمينه وشماله، فقال: خط رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - هكذا، فقال للخط المستقيم: ((هذا سبيل الله)) وللخطوط التي عن يمينه وشماله: ((هذه سُبُل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه))، والسبيل مشترك؛ كما قال - تعالى -: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [الأنعام: 153]
.

الرد عليه في اعتقاده بتعمير القبور وبنائها والصلاة إليها:

نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رفع القبور وتجصيصها، وتعميرها والبناء عليها، والجلوس عليها والصلاة إليها؛ فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُجصَّص القبر، وأن يُقعد عليه، وأن يُبنى عليه"، وفي رواية ثانية له: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تجصيص القبور، وأن يبنى عليها، وأن يكتب عليها"، وفي رواية أبي مرثد الغنوي - رضي الله عنه - قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها))
.
وروى مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم، عن أبي الهيَّاج الأسدي، قال: قال عليُّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -: "ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم؟ ألاَّ تدع تمثالاً إلا طمستَه، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويتَه"
.
وروى الدولابي عن سالم مولى عبدالله بن علي بن الحسين، قال: أوصى محمد بن علي أبو جعفر (أي: محمد الباقر)، قال: لا ترفعوا قبري على الأرض
.
وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - منع أوَّلاً زيارة القبور للرجال، ثم أذن لهم، ولكن فقط للزيارة والسلام على أهل القبور والدعاء لهم، وذلك دون شدِّ الرحال إليها، ودون البكاء والنياحة، والجلوس عليها، والصلاة إليها، وبنائها وتعميرها وتزيينها، وأما النساء فلا يجوز لهن زيارة القبور؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - منعهن منها؛ فقد روى مسلم عن أبي بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((كنت نهيتُكم عن زيارة القبور، فزُورُوها))، وفي رواية الترمذي بزيادة: ((فإنها تذكِّركم الآخرة))
، وروى الترمذي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجدَ والسرج"... إلخ
.

عقيدة الخميني في الإمامة:

عنون الخميني بأن الإمامة والنبوة جزآن متلازمان، ولا ينقصان من الدين، وأن الإمامة فوق النبوة، ويقول: إن السؤال في الآية {وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ} [الصافات: 24]، هو السؤال عن ولاية عليٍّ... إلخ
، ويقول بأن آية: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59]، نزلت في الإمامة، وأن الله - تعالى - أوجب على جميع الناس طاعته، وطاعة رسوله، وطاعة الأئمة، وهم أولو الأمر في الآية، وليس كما يزعم أهل السنة حين يجعلون أولي الأمر الخلفاءَ ويطيعونهم (يعني: الخلفاء الراشدين الثلاثة وغيرهم)، ومن جملتهم معاوية بن أبي سفيان، ويزيد بن معاوية، وغيرهم من خلفاء بني أمية وبني العباس، ويطبقون الآية عليهم، إلى أن قال: "إن الإمامة أصل من أصول الإسلام المسلَّم بها"
.
وقال الخميني: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا...} الآية [النساء: 58]: "هي أمانة الإمامة، وقد أمر الله رسولَه - صلى الله عليه وسلم - أن يردَّها إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ومنه إلى الأئمة الآخرين"، وقال: "قد ورد ذلك في مضامين بعض الأحاديث، أن المقصود من هذه الآية نحن الأئمة، فقد أمر الله الرسول - صلى الله عليه وسلم - بردِّ الأمانة - أي: الإمامة - إلى أهلها، وهو أمير المؤمنين (ع)، وعليه أن يردها إلى من يليه، وهكذا..." إلخ
، ويقول: إن النبوة والإمامة جزآن من الدين، وذلك بحكم القرآن
، ويقول: إن الله - تعالى - أوجب على الناس طاعة الأئمة، وهم أولو الأمر في الآية
.

عقيدة الخميني في الأئمة والغلو فيهم:

قال الخميني تحت عنوان الولاية التكوينية:
وثبوت الولاية والحاكمية للإمام (ع)، لا تعني تجرده عن المنزلة التي هي له عند الله، ولا تجعله مثل من عداه من الحكام، فإن للإمام مقامًا محمودًا، ودرجة سامية، وخلافة تكوينية، تخضع لولايتها وسيطرتها جميعُ ذرات هذا الكون، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا يبلغه ملكٌ مقرب، ولا نبيٌّ مرسل، وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث كان الرسول الأعظم - صلى الله عليه وسلم - والأئمة (ع) كانوا قبل هذا العالم أنوارًا، فجعلهم الله بعرشه محدقين، وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا الله، وقد قال جبريل - كما ورد في روايات المعراج -: لو دنوتُ لاحترقت، وقد ورد عنهم (ع): إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ومثل هذه المنزلة موجودة لفاطمة الزهراء، لا بمعنى أنها خليفة، أو حاكمة، أو قاضية، فهذه المنزلة شيء آخر وراء الولاية، والخلافة، والإمارة... إلخ
.

ويقول: نحن نعتقد أن المنصب الذي منحه الأئمة للفقهاء لا يزال محفوظًا لهم؛ لأن الأئمة الذين لا نتصور فيهم السوء أو الغفلة، ونعتقد فيهم الإحاطة بكل ما فيه مصلحة للمسلمين، كانوا على علم بأن هذا المنصب للفقهاء من بعدهم
.

الأئمة يحرِّمون ما يشاؤون، ويحللون ما يشاؤون، وهم أول الخلق بعد الله، ومكثوا عنده - تبارك وتعالى -  ألف دهر: 
روى الخميني رواية عن الكافي وشرحه ملأت العقول، عن معلى بن محمد، عن أبي الفضل عبدالله بن إدريس، عن محمد بن سنان، قال: كنت عند أبي جعفر الثاني، فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد، إن الله - تعالى - لم يزل متفردًا بوحدانيته، ثم خلق محمدًا - صلى الله عليه وسلم - وعليًّا وفاطمة - عليهم السلام - فمكثوا ألف دهر، ثم خلق جميع الأشياء، فأشهدهم خلقها، وأجرى طاعتهم عليها، وفوَّض أمورَها إليهم، فهم يحللون ما يشاؤون، ويحرمون ما يشاؤون، ولن يشاؤوا إلا أن يشاء الله - تبارك وتعالى - ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق، ومن تخلف عنها محق، ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد... إلخ.
ويعلق الخميني على هذه الرواية بقوله: "بأنه هو عين التوحيد، وأية جملة أو عبارة تكون أحسن وأدق من هذه في التوحيد؟! وهل الاعتقاد بخلق محمد - صلى الله عليه وسلم - وعلي وفاطمة قبل كل شيء شرك؟! ألم يخلق الله شيئًا قبل كل شيء، سواء كان ماء، أو ترابًا، أو إنسانًا؟! وهل وجوب طاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلي وفاطمة - رضي الله عنهما - شرك؟! بعد أن فوَّض الله إليهم أمر الحل والتحريم، بعد صلاحيتهم لهذا في الأحكام؟! إلخ
.

وقال في "الحكومة الإسلامية" في تفسير حجة الله وماذا تعني؟ فقال الإمام: معنى حجة الله: أن الإمام مرجع للناس في جميع الأمور، والله قد عيَّنه وأناط به كل تصرف وتدبير من شأنه أن ينفع الناس ويسعدهم، وكذلك الفقهاء، فهم مراجع الأمة وقادتها، فحجة الله هو الذي عيَّنه الله للقيام بأمور المسلمين، فتكون أفعاله وأقواله حجة على المسلمين، يجب تنفيذها، ولا يسمح بالتخلف عنها (قلت: والخميني نفسه يعتبره أصحابُه حجةَ الله وآيته، وصاحب ولاية الفقيه في هذا العصر) في إقامة الحدود، وجباية الخمس، والزكاة، والخراج، والغنائم، وإنفاقها... إلخ
.

عقيدة الخميني في المهدي المنتظر عندهم (والموهوم عندنا):

نقلت مجلة المجتمع الكويتية، وأخبار العالم الإسلامي من مكة المكرمة، ومجلة المعهد العلمي بقم، وجريدة طهران تايمز، وإذاعة وتليفزيون إيران - عن الخميني كلمتَه التي ألقاها بمناسبة عيد مولد (الذي لم يولد بعد) المهدي المنتظر الموهوم، وجاء فيها من جملة ما قال: "وحتى إن النبي محمدًا - صلى الله عليه وسلم - خاتم الأنبياء، الذي جاء لإصلاح البشرية، وتنفيذ العدالة، لم ينجح في عهده، وإن الشخص الذي سينجح في هذه المهمة، ويرسي قواعد العدالة في جميع أنحاء العالم، ويقوِّم الانحرافات - هو الإمام المهدي"، ويقول: "إن السبب الذي أطال الله - سبحانه - من أجله عمْرَ الإمام المهدي: هو أنه لم يكن من البشرية من يستطيع القيامَ بهذا العمل الكبير، حتى الأنبياء والأولياء"، وقال: "إن هذا العيد - أي: عيد مولد المهدي - هو عيدٌ كبير للمسلمين، ويعتبر أكبرَ من عيد ميلاد النبي - صلى الله عليه وسلم"... إلخ.

وإليكم نصَّ كلمته بلفظها من طهران تايمز باللغة الإنجليزية، وأذكر المصادر الأخرى في الهامش
.
وسمعنا شريطًا مسجلاً عن الخميني وهو في باريس، فقال فيه بأنه قابل المهدي في مكة في العام الذي حجَّ فيه، فجاء الإمام المهدي عنده في منًى، وكان راكبًا خيلاً أبيضَ، وتكلَّم معه، ثم خرج بعد مكث قليل، قال: فخرجت معه وأعطاني بعض الأوامر، ثم غاب عني، فعرفت بأنه قائم آل محمد.
أوامر المهدي في غيابه:

من حق الحكومة والإمامة بعد غياب المهدي في السرداب:
عنون الخميني بقوله: "دليل حكومة الفقيه في زمن الغيبة"، فقال: وقد نقل توضيح الإمام الغائب الشيخ الصدوق بإسناد متصل في كتابه "إكمال الدين"، والشيخ الطوسي في "كتاب الغيبة"، والطبرسي في "الاحتجاج"، وكان في توقيعه: أما الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا؛ فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله عليهم (أي: من داخل سرداب سامراء)، وفي مقولة عمر بن حنظلة، وفيها: من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكمًا؛ فإني قد جعلته عليكم حاكمًا، فإذا حكم بحكمنا، فليقبل منه، فإنما استخلف بحكم الله، والرادُّ علينا رادٌّ على الله، وهو على حد الشرك بالله... إلخ
.

عجائب المهدي الموهوم:

نقل الصدوق في كتبه "من لا يحضره الفقيه"، و"معاني الأخبار"، و"عيون أخبار الرضا"، والمجلسي في "بحار الأنوار"، المجلد السابع، الطبعة القديمة، والطبرسي في "الاحتجاج"، والحلي في "إثبات الهداة"، والقمي في "الخصال"، ومحمد جواد الخراساني في "المهدي المنتظر" عن الأئمة بأن مدفوع (الغائط) الإمامِ الغائب أعطرُ وأطيب من المسك، وأحلى من العسل، وكلهم نقلوه بكل افتخار وإعزاز
.

الرد عليه في غلوّه في الأئمة:

لا شك بأن الغلو في الأئمة والصالحين والأولياء، هو سبب الكفر والشرك، وبالتالي الهلاك، كما نرى بأن كثيرًا من الناس هلكوا وانهاروا في مجارف الغلو في الأولياء والصالحين والأئمة، كالصوفية والشيعة، حيث يعظِّمون الأولياء وأصحاب الطرق من الصوفية والأئمة، ويخضعون لهم إلى درجة لا تليق إلا بذات الله - تعالى - خالق السموات والأرض، ويعتقدون فيهم التصرف في الكون والآجال والأموات، واختلقوا ووضعوا عليهم أشياءَ من المعجزات، وما لهم من التصرفات في الكون، ودسوا عليهم هذه الأشياء التي هي فوق رتبتهم ومقامهم، والتي يختص بها اللهُ وحده - سبحانه وتعالى - ولا شريك له فيها، كما في "رسالة حسن الخاطر في مناقب عبدالقادر"، و"القصيدة الغوثية"، و"قصائد النقشبندية"، و"السهروردية"، و"الشاذلية"، وكتاب "فصوص الحكم" المشحون بالعقيدة الحلولية ووحدة الوجود، و"ديوان الحلاج بن منصور" الذي يدَّعي فيه الألوهية، و"ديوان ابن الفارض"، و"ياك باز اللمع للسراج"، وغيرها من الكتب المشحونة والمملوءة بالكفريات والأباطيل والأكاذيب المختلقة للصوفية، ولكن الشيطان زيَّن لهم كل هذه الأشياء، وما في هذه الكتب من الكفريات والشركيات، فيرونه حسنًا، ولا ترى أحدًا من الصوفية القدماء أو المعاصرين أنكر عليهم، وردَّ كفرياتهم؛ بل يبحث بعضهم لبعض عن المعاذير والأسباب، ويؤول بعضهم لبعض تأويلاً شيطانيًّا، كقولهم: "هناك عِلمان: علم الظاهر، وعلم الباطن، أما هؤلاء فقد كان عندهم علم الباطن؛ فكلُّ ما قالوا ليس شركًا وكفرًا؛ بل لهم معانٍ خاصة لا يدركها فهمُنا وإدراكنا".
قلت: كيف وقد فهم السلف ذلك منهم، وأفتوا بأن تلك الاعتقاداتِ الباطلةَ من الكفر والشرك؟! ومع ذلك فقد أضلهم الشيطان، واستحوذ عليهم، وزيَّن لهم باطلهم فرأَوْه حقًّا، فهم يرون أن كل ما ارتكبوا من الكفر والشرك، والأعمال المحرَّمة والسحر، وترك الصلاة مع الجماعة، والزنا وشرب الخمر، والرهبانية المبتدعة، والتصرفات غير الإسلامية لابن عربي، والحلاج بن منصور، وياك باز، وابن الفارض، وغيرهم - إنما هو عين الإسلام، وعين التوحيد، زاعمين أن لهم حالات خاصة (جنونية) تُخرِجهم من دائرة التكليف إلى دائرة الفناء، فيجوز لهم كلُّ شيء، وهكذا الشيعة بلغوا في الغلو إلى حد لا يزيد عليه، فجعلوا للأئمة ما ليس لهم، وأوصلوهم إلى درجة الألوهية، كما يعتقدون بأن لهم مقامًا لا يصله ملكٌ مقرَّب، ولا نبي مرسل، وأنهم يعلمون ما في السرائر والصدور، ويعلمون ما في الكون، وأن الدنيا لو أفنيت لأفناها علي بن أبي طالب، وأن عندهم علم ما كان، وما يكون، وما هو كائن، ويعلمون الآجال والموت، وتخضع لولايتهم جميعُ ذرات الكون، وغير ذلك من التصرفات والأشياء التي لا تكون إلا لله الواحد القهار، حتى ذكر المجلسي في "البحار" بأن الأئمة يعرفون عددَ قطرات السحاب والبحار، وعدد النمل ذكورها وإناثها، وأوراق الأشجار، وجميع ما في الكون، ويعرفون جميع اللغات، وكلام الطير والبهائم، وغيرها، وذكروا هذه العجائب في كتاب "الكافي الأصول" للكليني، و"مدينة المعاجز" للسيد هاشم البحراني، و"بحار الأنوار" للمجلسي، و"المناقب" لشهر آشوب، و"الاختصاص" للمفيد، و"بصائر الدرجات" للصفار، و"إثبات الهداة" للحر العاملي، و"أعلام الورى" للطبرسي، و"الخرائج" للقطب الراوندي، وغيرها من الكتب الكثيرة في هذا الشأن، وما تركوا في هذه الكتب وغيرها صفةً من صفات الله - تعالى - إلا وألصقوها بالأئمة، وما أظنُّهم يجهلون بأن هذه الصفاتِ صفاتُ الإله خالق الخلق والكون، ولكنهم يعتقدون بأن إلصاق هذه الصفات بالأئمة هو عين التوحيد، والتقرب إليه - سبحانه وتعالى.

وفي الحقيقة هم باعتقادهم هذا، وأفعالهم هذه، يهدمون الإسلامَ من أساسه، ويُعْلُون بناء الشرك وعمودَه، وصدق الله العظيم: {أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا...} الآية [فاطر: 8]، فقد نهى الله - تبارك وتعالى - أهلَ الكتاب اليهود والنصارى عن الغلو في الدين؛ فقال - تعالى -: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ...} الآية [النساء: 171]، وقال - تعالى - في النصارى: {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا} [الحديد: 27]، وقد صح في رواية ابن عباس - رضي الله عنهما - في قول الله - عز وجل -: { وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا} [نوح: 23]، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطانُ إلى قومهم أنِ انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا، ولم تُعبَد، حتى إذا هلك أولئك ونُسي العلم، عُبدتْ
.
قال ابن القيم: قال غيرُ واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوَّروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد، فعبَدُوهم.

وهكذا الشيعة، يعكفون على قبور الأئمة، وصوروا جميع الأئمة بأحسن الصور، ويعبدونهم.

وروى البخاري ومسلم عن عمر - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تطروني كما أطرتِ النصارى ابنَ مريم، إنما أنا عبدٌ، فقولوا: عبد الله ورسوله))، وفي حديث مسلم عن ابن مسعود: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((هلك المتنطِّعون - قالها ثلاثًا))، وروى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إياكم والغلوَّ في الدين؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلوُّ في الدين))، والغلو هو مجاوزة الحدِّ في مدح شيء أو ذمِّه، كما تفعل الشيعة في مدح الأئمة، حيث تجاوزت في ذلك الحدَّ، ورفعتْهم فوق مرتبتهم.
موقف الخميني من أهل السنة (النواصب):

من هو الناصبي أو النواصب عند الخميني وسلفه من الكتَّاب والمؤرخين؟

أوضِّح للقارئ الكريم اصطلاحَ الشيعة في خطابهم لأهل السنة بالناصبي أو النواصب، ومنهم الخميني وجميع الشيعة سلفًا وخلفًا، فاعلم أيها السني المسلم بأن الناصبي عند الخميني أنا وأنت، وليس اليهود، أو النصارى، أو المجوس، أو الخوارج، ويمكن أن يتبادر إلى ذهن القارئ الكريم بأن الذين حَكَمَ الخمينيُّ عليهم بالنجاسة والكفر، وعدم جواز مناكحتهم، وعدم جواز أكل ذبائحهم - هم أعداء أهل البيت، وأعداء أهل البيت أعداءٌ للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأعداءُ النبي - صلى الله عليه وسلم - هم أعداء الله الكفرة، ونحن نحب أهل البيت، ونصلي ونسلم عليهم في الصلوات والخطب، وعداوتهم عندنا كفرٌ بواح، ولكي أوضح لك حقيقة الأمر؛ أقول لك أيها المسلم السني: إنك وإن كنت تحبُّ أهلَ البيت، ولكنك تقدِّم أبا بكر وعمرَ وعثمانَ في الخلافةِ والفضيلةِ على عليِّ بن أبي طالب - رضي الله عنهم أجمعين - ولم تعترف بالولاية التكوينية للأئمة الاثني عشر، وتُنكِر صفاتِهم الجلية، وأخبارَهم الغيبية، ومعجزاتِهم الكثيرة، وتخالف الروافضَ في إشراكهم بالله وبدعهم، وخرافاتهم وسخافاتهم، فأنت من هذه الزاوية صرتْ ناصبيًّا، وهذا هو المعنى المراد من الناصبي المذكور في كتب الخميني ومعاصريه وسلفه، كالمجلسي وغيره
.
وإليك بعضَ ما ورد في تعريف الناصبي:

ذكر آية الله آفاي حاج الشيخ علي النمازي الشاهرودي - وهو من المعاصرين - في كتابه "رسالة نور الأنوار"، ضمن مجموعة رسائله فضائل ومناقب العلامة المجلسي صاحب "بحار الأنوار"، فقال: "الخلاصة: وترويجي لمذهب الحق الجعفري وصل إلى حدٍّ، قال في شأنه عبدالعزيز الناصبي الدهلوي بأنه محدث قم"
.
موضع الشاهد أنه يستدل بأن النواصب أيضًا يعترفون بفضل المجلسي، وبأنه محدث، وكل مسلم مطَّلع يعرف بأن الشاه عبدالعزيز الدهلوي المحدِّث، ما نصب العداوةَ لأهل البيت، ولكنه ألَّف كتابه المعروف بـ"التحفة الاثني عشرية"، ورد على خرافات الشيعة، وخالفهم في العقيدة، فتبيَّن بأن كل من يخالف الشيعةَ في صغيرة أو كبيرة، فهو ناصبي؛ لذا صار كل أهل السنة عندهم نواصبَ، ولتفصيل ذلك أنقل لك من مؤلفاتهم تلك الاتهاماتِ الباطلةَ لأهل السنة.
ذكر المامقاني في كتابه "تنقيح المقال" - وهو في الجرح والتعديل عند الشيعة - في آخر كتاب السرائر، قال: إن محمد بن علي بن عيسى - رحمه الله - قدم على أبي الحسن علي الرضا، وكان فيه من يُقَدِّم خلافة وإمامة الجبت والطاغوت (أي: أبي بكر وعمر)، ويفضلهم على عليِّ بن أبي طالب - عليه السلام -... هل يحتاج إلى اختبارٍ ثانٍ لهذا الناصبي وعدوِّ أهل البيت؟ فأجاب قائلاً: لا، من كان على هذا، فهو ناصبي، وهو عدو أهل البيت
. 
ويقول الراوندي صاحب كتاب "الجرائح والخرائج"، وشارح "نهج البلاغة": ولا كلام في أن المراد بالناصبة فيه هم أهل السنة، الذين قالوا: إن الأذان رآه أبيُّ بن كعب في النوم، فظهر لك أن النزاع والخلاف بين القائلين بهذه المذاهب الثلاثة؛ أعني: مجرد التقديم (أي: تقديم أبي بكر وعمر)، ونصْبَ العداوة لشيعتهم، كما اعتمده محمد أمين في "الفوائد المدنية"، ونصْبَ العداوة لهم - عليهم السلام - كما هو الاختيار... إلخ
، (والخلاصة أن من ارتكب إحدى الثلاث - وهي: مجرد التقديم، أو عداوة الشيعة، أو عداوة الأئمة - فهو ناصبي، والنتيجة أن السني هو الناصبي عندهم؛ لأنه يعادي الشرك والمحدثات في الدين، والبدع والخرافات التي يفعلها الشيعة، ومثلهم غلاة الصوفية).
وقال الطوسي في "التهذيب": والناصب الذي قال بأن أبا بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم أجمعين - أفضل من عليٍّ - عليه السلام - هذا هو الناصب لعداوة آل محمد - عليه السلام
.
ويقول نعمة الله الجزائري في كتابه المعروف "الأنوار النعمانية": "إن الناصب كلُّ من نصب العداوة للشيعة، كما هو حال أكثر المخالفين في هذه الأعصار والأمصار، وقد رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: علامة النواصب تقديم غيره - عليه السلام - عليه (أي: على عليٍّ - رضي الله عنه)، ويؤيد هذا المعنى أن الأئمة - عليهم السلام - أطلقوا لفظ الناصب على أبي حنيفة وأمثاله، مع أن أبا حنيفة لم يكن ممن نصَبَ العداوةَ لأهل البيت - عليهم السلام - وكان يودُّهم، نعم كان يخالف آراءهم الاجتهادية، فيقول: قال عليٌّ - عليه السلام - كذا، وأنا أقول كذا.

أما وصف أبي حنيفة بالناصبي كما ذكر الكليني في "الكافي" عن محمد بن مسلم هذا، في حديث طويل، فيه: أنه دخل على ابن أبي عبدالله - عليه السلام - وكان عنده أبو حنيفة، فسأل محمد بن مسلم جعفر الصادق عن رؤيا رآها في الليل، فأشار جعفر الصادق إلى أبي حنيفة، فأجابه أبو حنيفة وعبَّر رؤيته، فقال جعفر الصادق: صدقتَ والله يا أبا حنيفة، قال: ثم خرج أبو حنيفة، فقال محمد بن مسلم: إني كرهتُ تعبير هذا الناصبي... إلخ
.
ويتابع نعمة الله الجزائري كلامَه قائلاً: "ومن هذا كان يقول السيد مرتضى وابن إدريس - قدس الله روحيهما - وغيرهما، بنجاسة المخالفين كلهم؛ نظرًا إلى إطلاق الكفر والشرك عليهم في الكتاب والسنة، إلى أن قال: أكثرهم نواصب بهذا المعنى... إلخ"
.
وروى الشيخ حسين آل عصفور في كتابه "المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية": أما تحقيق الناصب، فقد كثُر فيه القيل والقال، واتَّسع المجال، والتعرُّض للأقوال، وما يرد عليها وما يثبتها، ليس هذا محله بعدما عرفتَ كفْر مطلق المخالف، فما أدراك بالناصب، الذي جاء في الآيات والروايات بأنه المشرك والكافر؟! بل ما من آية من كتاب الله فيها ذِكر الشِّرك إلا كان هو المرادَ منها، والمعنيَّ بها، وأما معناه الذي عليه الأخبار، فهو ما قدَّمناه، هو تقديم غيره - عليه السلام - عليه، على ما رواه ابن إدريس في "مستطرفات السرائر"، نقلاً عن كتاب "مسائل الرجال" بالإسناد إلى محمد بن موسى، قال: كتبت إليه (يعني: إلى عليِّ بن محمد - عليه السلام) عن الناصب: هل يحتاج إلى امتحانه أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت، واعتقاد إمامتهما؟ فرد: الجواب: من كان على هذا، فهو ناصب
.
وأيضًا يقولون لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ناصبيًّا؛ لأنه خالف الشيعة، وكشف عن فضائحهم، وردَّ على أباطيلهم وأكاذيبهم، وتركهم مبهوتين إلى يوم القيامة.

ولعل فيما نقلناه غنية وكفاية لمن كان عنده عقل سليم، وقلبٌ واعٍ ينظر فيه بعين البصيرة، فلا يستطيع أحد أن ينكر ما كتبناه، إلا جاهلٌ مكابر، أو عالم متعنت متعصب، غشت الدنيا وزخرفُها قلبَه، وحبُّ الروافض أعمى بصيرتَه، وأصمَّ أذنيه؛ كما قال - صلى الله عليه وسلم -: ((حبُّك الشيءَ يُعمي ويصم)).

ولا يؤوِّل كفرياتِ الشيعة، وأباطيلَها وأكاذيبها، ويبرِّرها ويسوغها، ويؤمن بها، إلا مَن طمس اللهُ بصيرتَه وأضلَّه، فباع آخرتَه بدنياه؛ بل بدنيا غيره، وألغى عقله، وكذَّب القرآن والنبي - صلى الله عليه وسلم.
عقيدة الخميني في أهل السنة (النواصب) وأفكاره الخطيرة:

يقول الخميني بنجاسة أهل السنة وكفرهم، ويُحِلُّ غصْبَ أموالهم وأكْلها، كما يجوِّز لعْنَهم، ويرى عدم جواز مناكحتهم، وعدم جواز دفع الصدقة إليهم، وتحريم ذبائحهم، فيقول في كتابه "تحرير الوسيلة": "أما النواصب والخوارج - لعنهم الله تعالى - فهما نجسان من غير توقُّف، وذلك على جحودهما الراجح، إلى إنكار الرسالة"، إلى أن قال: "وغير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصبٌ، ومعاداة، وسبٌّ لسائر الأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم - طاهرون، وأما مع ظهور ذلك منهم، فهم مثل سائر النواصب"
. 

لا تجوز صلاة الجنازة على السني:

ويقول: "تجب الصلاة على كل مسلم، وإن كان مخالفًا للحقِّ على الأصح، ولا تجوز على الكفار بأقسامهم، حتى المرتد، ومن حكم بكفره ممن انتحل الإسلام، كالنواصب، والخوارج، ومن وجد في بلاد المسلمين يلحق بهم، ويعتبر في المصلي على الميت أن يكون مؤمنًا - أي: شيعيًّا - فلا تجزئ صلاة المخالف، فضلاً عن الكافر"
.

ويقول بإباحة أكْل مال السني أينما وجد، قال: "والأقوى إلحاقُ الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم، وتعلق الخمس به؛ بل الظاهر جواز أخْذ ماله أينما وجد، وبأي نحو كان، ووجوب إخراج خمسه، وقد مرَّ أنه لا فرق في تعلُّق الخمس بما خرج عن المعدن، بين كون المخرج مسلمًا أو كافرًا، بتفصيل ما ذكره، فالمعادن التي يستخرجها الكفار من الذهب والفضة، والحديد والنفط، والفحم الحجري وغيرها، يتعلق بها الخمس، ومع بسط يد والي المسلمين بأخذه منهم، لكن إذا انتقل منهم إلى الطائفة المحقة لا يجب عليهم تخميسها، حتى مع العلم بعدم التخميس؛ فإن الأئمة - عليهم السلام - قد أباحوا لشيعتهم خمسَ الأموال غير الخمسة، المنتقلة إليهم ممن لا يعتقد وجوب الخمس، كافرًا كان أو مخالفًا، معدنًا كان المتعلق أو غيره"
.

ويقول: "المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والأصول والعقائد - أي: الشيعة - فيرث المحقُّ منهم المبطلَ وبالعكس، ومبطلُهم يرث مبطلَهم، نعم الغلاة المحكومون بالكفر، والخوارج، والنواصب، ومن أنكر ضروريًّا من ضروريات الدين، مع الالتفات والالتزام بلازمه - كفار، وبحكمهم فيرث المسلم منهم، وهم لا يرثون منه، ونكاح سائر المذاهب الاثني عشرية لا يمنع من التوارث لو وقع على وفق مذهبهم، وإن كان باطلاً فبحسب مذهبنا"
.

لا يجوز للشيعة مناكحة أهل السنة:

قال في "تحرير الوسيلة": "لا يجوز للمؤمنة - أي: الشيعية - أن تنكح الناصبَ المعلن بعداوة أهل البيت - عليهم السلام"، إلى أن قال: "وكذا لا يجوز للمؤمن - أي: الشيعي - أن ينكح الناصبة والغالية؛ لأنهما بحكم الكفار وإن انتحلا الإسلام، ولا إشكال في جواز نكاحِ المؤمنِ المخالفةَ غير الناصبة، وأما نكاحُ المؤمنةِ المخالفَ غير الناصب، ففيه خلاف، والجواز مع الكراهة لا يخلو من قوة"
.
لا يجوز دفع الصدقة إلى السني:

قال: "لا يُعتبر في المتصدَّق عليه في الصدقة المندوبة الفقرُ، ولا الإيمان، ولا الإسلام، فتجوز على الغني، وعلى الذمي، والمخالف، وإن كانا أجنبيين، نعم لا تجوز على الناصب، ولا على الحربي وإن كانا قريبين"
.

لا يجوز أكل ذبيحة السني:

قال الخميني: "ويشترط في الذابح أن يكون مسلمًا أو بحكمه، كالمتولد منه، فلا تحلُّ ذبيحةُ الكافر، مشركًا كان أم غيره، حتى الكتابي على الأقوى، ولا يشترط فيه الإيمان، فتحل ذبيحة جميع فِرَقِ الإسلام، عدا الناصب، وإن أظهر الإسلام"، وقال في كتابه "مناسك الحج" في جواب سؤال هو: "لو ذَبح ذبيحةَ الشيعي في منًى أحدٌ من أهل السنة وهو لا يدري بأنه سني، هل يجوز له، ويسقط عنه دم التمتع؟"، فأجاب الخميني: "لا تجوز هذه الذبيحة، ولا يسقط عنه دم التمتع، فعليه أن يذبح من جديد"
.
صيد الكلب المعلَّم:

يقول: "الثاني أن يكون المرسل مسلمًا أو بحكمه، كالصبي الملحق به، بشرط كونه مميزًا، فلو أرسله - أي: كلب الصيد - كافرٌ بجميع أنواعه، أو من كان بحكمه كالنواصب - لعنهم الله - لم يحلَّ أكلُ ما قتله"
.
ويقول في مسألة (17): "لا بد أن يقسم ذبيحة الحج إلى ثلاثة أجزاء: جزء يأكله، وجزء يهديه، وجزء يتصدَّق به، وعليه أن يعطي الصدقة للمؤمنين (أي: الشيعة)، وإن أعطى حصة الصدقة إلى فقراء الكفار - أي: أهل السنة - في منى لا بأس، ولم يضمن حصة الفقراء"
.
موقف الخميني من دين أهل السنة (نقص دين أهل السنة حسب زعمه):

يعتقد الخميني أن دين أهل السنة ناقص، ولا يكتمل إلا إذا اعتنقوا دين الشيعة؛ حيث إنه المكتمل؛ لأن الأئمة كانوا على استعداد وجمعوا جميع أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - وجمعوا القرآن، وأن الصحابة في صدر الإسلام لم يكونوا على استعداد لحفظ أحكام الإسلام، إلا علي بن أبي طالب - رضي الله عنه.

ويقول في كتابه "التعادل والترجيح" وفي "كشف الأسرار" بمعناه: "والذي يمكن أن يقال على اختلاف الأحكام بين العامة - أي: أهل السنة - والخاصة - أي: الشيعة - واختفائها عن العامة وتأخير المخصصات كثيرة، منها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن بلَّغ جميع الأحكام الكلية إلى الأمة، لكن لم تكن دواعي الحفظ في صدر الشريعة وأول بدء الإسلام قويةً"
.

ويقول في "كشف الأسرار" بعد إثباته إمامة علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: "بأن الله جعله إمامًا ووصيًّا بعده، والنبي - صلى الله عليه وسلم - أثبته على الإمامة؛ لأنه لو لم يفعل ذلك لتعرَّض للاعتراض واللوم من علماء العالم؛ لتعريضه الدينَ لغارة حفنة من السخفاء، الذين فعلوا بعد موته ما فعلوا؛ لاكتساب الرئاسة الزائلة"
.
ويقول في محل آخر من هذا الكتاب: "إن الاجتماع في سقيفة بني ساعدة كان ناشئًا عن الأهواء والمطامع المضيعة للحق والحقيقة"
.

والسبب الثاني في نقص دين أهل السنة - حسب زعمه -: أن الأحكام لم تضبط إلا مِن قِبَلِ عليِّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - بطانة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيقول الخميني بهذا الخصوص: "لم يضبط جميعَها بخصوصياتها إلا من هو بطانته وأهل بيته، ولم يكن في الأمَّة من هو أشدُّ اهتمامًا، وأقوى ضبطًا من أمير المؤمنين - عليه السلام - فهو لشدة اهتمامه؛ ضبط جميعَ الأحكام، وتمام خصوصيات الكتاب وتفسيرها وتأويلها، وما كانت دخيلة في فهم آيات الكتاب، وضوابط السنن النبوية"
.
وينكر الخميني على الصحابة الآخرين - رضي الله عنهم - غير عليٍّ - رضي الله عنه - خدمةَ الإسلام والدين الحنيف، وحفظ القرآن والسنة النبوية، ولو جزئيًّا؛ بل على العكس يتَّهمهم بأنهم حرَّفوا، وغيَّروا، وبدَّلوا.
والسبب الثالث لنقصان دين أهل السنة - في زعمه -: هو اختلاف القرآن ونقصانه، فيقول عن ذلك: "هل القرآن الذي جمعه عليٌّ، وأراد تبليغه للناس بعد رسول - صلى الله عليه وسلم - هو القرآن الكريم، مع جميع الخصوصيات الدخيلة في فهمه، المضبوطة عنده بتعليم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له؟"
.
ويعتقد الخميني أيضًا بأن الخلفاء الراشدين قبل عليٍّ - رضي الله عنهم أجمعين - كانوا سببًا لتخلُّف الإسلام، وما نفذوا حدود الله، وارتد الناس كما يقول في كتابه "الحكومة الإسلامية": "وللاستدلال على أن الحكومة وسيلة ليست هدفًا؛ نذكر ما قاله أمير المؤمنين - عليه السلام - في خطبة له خطبها في مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد بيعة الناس له: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسةً في سلطان، ولا التماسَ شيءٍ من فضول الحطام، ولكن لنردَّ العالم إلى دينك، ونُظهِر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك، وتقام المعطَّلة من حدودك"
.
قلت: جعل الخميني خلافة الخلفاء خلافةَ ظلمٍ وجور وكسلٍ، وارتدادٍ وصد عن سبيل الله، وتعطيلٍ لحدود الله، كاذبًا، فاسألوا القرآنَ الكريم، والأحاديثَ النبوية الصحيحة، وآثارَ الصحابة، والتاريخَ المعتمد.
موقف الخميني من الوحدة الإسلامية:

لا شك بأن هذا النداء الذي يُطلِقه الخمينيُّ للوحدة الإسلامية دعايةٌ وشائعة لا أصل لها في قلب الخميني وأعوانه، وهو سراب لامع لا وجود له، ولا يروي الغليل، بعد أن ذكرنا آنفًا موقِفَه من أهل السنة، وذكرنا أقواله وعقيدته، وثبت لكم أن أهل السنة عنده كفار، وحكم بنجاستهم، وعدم أكل ذبائحهم، وجعلهم كالكافر الحربي، وسنذكر عقيدته في الوحدة بين السنة والشيعة، وهل هناك مبدأ وأساس يتَّحدون من أجله؟ وهل هو مسموح بهذا النداء، ولا يوجد عراقيل من قبل أسلافه الكذابين على الأئمة، كأبي إسحاق الأرجائي، وسماعة بن مهران، وعبيد بن زرارة، وإسماعيل بن نبريح، وحسن بن الجهم، وغيرهم؟ وهل ضميره يقبل هذا النداءَ؟ وما موقفه مما في كتبه ومحاضراته؟
إن كل مَن عنده عقلٌ سليم وفقهٌ وتدبُّر، يعرف بأنه ليس وراء هذه الدعاية إلا الخداعُ والمكر والدجل؛ لاصطياد العوام والسذج، أو لاختلاس علماء السوء، أبناء الدراهم والدنانير، الذين لا همَّ لهم إلا جمْع حطام الدنيا وزخرفها؛ لذا أصمَّ الله آذانَهم، وأعمى أبصارهم، وأزاغ قلوبهم.
إن جميع كتب الخميني مليئة بخلاف أهل السنة، وإن من أصول مذهب الشيعة مخالفةَ أهل السنة في جميع الدين أصولاً وفروعًا، الأمر الذي يؤكد أنه لا يريد الوحدة الإسلامية حقيقة؛ إذ لو أرادها لرجع عمَّا في كتبه من سبٍّ وتجريح وتكفير وتفسيق لأهل السنة، وفي مقدمتهم صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم أجمعين - وأعلن براءته منها، ورجوعه عنها.

فها هو يروي في كتابه "التعادل والترجيح" رواية عن أبي عبدالله جعفر الصادق أنه قال لأبي إسحاق الأرجائي: أتدري لِمَ أُمرتم بخلاف ما تقول العامة؟ (أي: أهل السنة) فقلت: لا أدري، قال: إن عليًّا لم يكن يدين لله بدين إلا خالف الأمة إلى غير إرادة لإبطال أمره، وكانوا يسألون أميرَ المؤمنين عن الشيء لا يعلمونه، فإذا أفتاهم، جعلوا له ضدًّا من عندهم؛ ليلبِّسوا على الناس
.

قال الخميني: البحث الثاني في حال الأخبار الواردة في مخالفة العامة أهل السنة، وهي أيضًا طائفتان: أحدهما: ما وردت في خصوص الخبرين المتعارضين، وثانيهما: ما يظهر منها لزوم مخالفتهم، وترْك الخبر الموافق لهم مطلقًا.

فمن الأولى مصححة عبدالرحمن بن أبي عبدالله، وفيها: فإن لم تجدوهما في كتاب الله، فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارَهم فذَرُوه، وما خالف فخُذوه.

وعن الحسن بن الري قال: قال أبو عبدالله - عليه السلام -: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، فخذوا بما خالف القوم.
وعن الحسن بن الجهم قال: قلت لعبدالصالح (لقب أحد الأئمة المعصومين): هل يسعنا فيما ورد علينا منكم إلا التسليم لكم؟ فقال: لا والله، لا يسعكم إلا التسليم لنا، فقلت: فيروى عن أبي عبدالله - عليه السلام - شيء، ويروى عنه خلافه، فأيهما نأخذ؟ فقال: بما خالف القوم، وما وافق القومَ فاجتنبْه، وفي رواية محمد بن عبدالله قال: قلت للرضا - عليه السلام -: كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ قال: إذا ورد عليكم خبران مختلفان، فانظروا إلى ما يخالف العامةَ فخذوه، وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم فدَعُوه
.
وفي رواية سماعة بن مهران عن أبي عبدالله - عليه السلام - قلت: يرد علينا حديثان؛ واحد يأمرنا بالأخْذ، والآخر ينهانا عنه؟ قال: لا تعمل بواحدٍ منهما حتى تلقى صاحبَك فتسأله، قلت: لا بد أن نعمل بواحد منهما، قال: خذ بما فيه خلاف العامة، وما خالف العامة فيه الرشادُ
.

ويعلق الخميني على الروايات المذكورة المختلفة الإسناد، فيقول: لا يخفى وضوحُ دلالة هذه الأخبار على أن مخالفة العامة مرجحة في الخبرين المتعارضين، مع اعتبار لسند بعضها؛ بل لصحة بعضها على الظاهر، واشتهار مضمونها بين الأصحاب... إلخ.

وفي رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله - عليه السلام - قال: ما سمعتَه مني يشبه قول الناس، فيه التَّقِيَّة، وما سمعتَ مني لا يشبه قول الناس، فلا تقية فيه
.
ولا يتم إيمان الشيعي إلا إذا خالف أهلَ السنة، ومن لم يكن كذلك، فهو ناقص الإيمان كما يقول الخميني، أما قوله في رواية: "شيعتنا المسلِّمون لأمرنا، الآخذون بقولنا، المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك، فليس منا"، وقوله في رواية أخرى: "ما أنتم والله على شيء مما هم فيه، ولا هم على شيء مما أنتم فيه، فخالِفوهم؛ فما هم من الحنيفية على شيء"، فالظاهر منهما المخالفة في عقائدهم، وفي أمر الإمامة، وما يرتبط بها
.
قلت: يرى الخميني أننا على دينٍ غير دين الإسلام، ومن كان على دين غير الإسلام، فهو كافر؛ لأن الله - تعالى - يقول: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران: 85].
والأعجب من هذا ما يراه الخميني من أن إقبال أهل السنة على شيء - سواء كان عبادة أو غير ذلك - فإنما هو إقبال على باطل، فيقول عن صحيحه إسماعيل بن بزيع: "إذا رأيتَ الناس يُقبِلون على شيء، فاجتنبه"، يدل على أن إقبالهم على شيء، وإصرارَهم عليه، يدلُّ على بطلانه، وعلى أي حال لا إشكال في أن مخالفة العامة من مرجحات باب التعارض، ويذكر الخميني خلاصة البحث فيقول: "إن المرجح له والمنصوص ينحصر في أمرين: موافقة الكتاب وسنة المعصومين، ومخالفة العامة؛ أي: أهل السنة"
.
وعلى ضوء ما ذكرنا من عقيدته في القرآن الكريم، وعقيدتِه في الصحابة - رضي الله عنهم - وأئمة الإسلام، وعقيدتِه في الشرك والخرافات، وغلوِّه في الإمامة والأئمة، وعقيدتِه في كفر أهل السنة ونجاستهم، وجواز أكل أموالهم وغصبها، ودعوتِه إلى مخالفة أهل السنة، وتأكيدِه على أن الرشاد في مخالفتهم، وموقفِه من الحكومات الإسلامية، وجوازِ إتيان النساء في الأدبار، وغيرها من المسائل المذكورة في هذا البحث، فإنه لا يستطيع أن يتَّحد مع أهل السنة بهذه العقائد والمواقف والآراء، ولا تسمح له عقيدتُه بالمسيرة الوحدوية إلا تقيةً وخداعًا.
موقف الخميني من اللواط:

أباح الخميني اللواط في عديد من كتبه، ولم يردَّه في مكانٍ ما؛ بل ذكره في كتابه "تحرير الوسيلة" في أكثر من عشرة مواضع في المسائل المختلفة، ولكن لم يردَّ على هذا العملِ الشنيع في أي مسألة من المسائل المتعلقة به، فيقول في "تحرير الوسيلة": "يجوز وطء الزوجة دبرًا مع كراهة شديدة، خصوصًا إذا كان بعدم رضاها"، ويقول: "يتحقَّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قُبلاً أو دبرًا، وإن لم ينزل"، ويقول: "يتحقق الإحصان الذي يجب معه الرجمُ باستجماع أمور: الأول: الوطء بأهله في القبل، وفي الدبر لا يوجبه على الأحوط"
، ويقول في "توضيح المسائل": "ويكره الوطء في الدبر أيام الحيض، ولكن لا كفارة عليه"
، وكذا ذكره في مسائل أخرى. ويقول في كتابه "مناسك الحج": "لو جامع أحدٌ زوجتَه قُبلاً أو دُبُرًا، أو جامع رجلاً في إحرام عمرته مع العلم بأنه في الإحرام، أو جامع عمدًا، في الظاهر لا تبطل عمرته"
.
قلت: هذا العمل القبيح والشنيع، عامٌّ في الشيعة، ويذكرونه في كل أبواب النكاح، والعتاق، ومسائل الحج، وغيرها، واختلقوا رواياتٍ عن الأئمة بجوازه، كما ذكرنا في هذا الموضوع فصلاً خاصًّا بالتفصيل عن غير الخميني من كتب وأعلام الشيعة
.
الرد عليه في هذه الشناعات:

لقد ذمَّ الله قوم لوط - عليه السلام - وأهلكهم، وذَكَر عملهم القبيح هذا، في معرض الإنكار والتشنيع عليهم، وجعله الله سببًا لهلاكهم ودمارهم، ووصَفَ قريتَهم بأنها كانت تعمل الخبائث، وجعل طريقة عذابهم ودمارهم آيةً من آياته، حيث كانت من أقسى أنواع عذابه، وقد ثبت بطريق صحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن إتيان النساء في أدبارهن؛ فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا فصدَّقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم))
.
وقال ابن عابدين: "ويكفر مستحل الجِماع في حالة الحيض، وكذا من استحل الوطء في الدبر عند الجمهور"
.

وفي "مسند أبي حنيفة" عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: "حرام أن تؤتى النساء في المحاش، وفي رواية قال: نهينا أن نأتي النساء في محاشهن"، وعن أبي ذر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إتيان النساء نحو المحاش حرام))
.

موقف الخميني من الحكومات الإسلامية:

الخميني - كغيره من الشيعة - لا يعترف بخلافة الخلفاء من صدر الإسلام إلى اليوم، ويقول بأن جميع الحكومات والإمارات التي مضتْ في القرون الماضية كانت غيرَ شرعية، ومغتصبة من مستحقيها، وكانت على غير خط الإسلام، ويعتقد بأن الخلافة الإسلامية لم توجد في زمن من الأزمان إلا في زمان عليٍّ - رضي الله عنه - وجميع الحكام غير الشيعة كانوا حكامَ ظلمٍ وجور وطواغيت، ولا يعتبر حكمهم حكمًا إسلاميًّا، كما ذكرنا بأن الخميني لا يعتبر حكومة أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية - رضي الله عنهم أجمعين - وحكام بني أمية ولا بني العباس - حكومةً إسلامية؛ بل يعتبرها حكومةَ عصيانٍ وتعطيل للحدود، وأكلٍ لأموال الناس بالباطل، وشبَّه حكمهم بحكم أكاسرة الفرس، وأباطرة الروم، وفراعنة مصر
.
ومن أصول عقيدة الشيعة أنه ليس لأحدٍ حقُّ الخلافة والحكومة، إلا الأئمة ونوابهم، ومَن حكم مِن غيرهم فهو طاغوت، ويقول: لم تكن حكومة معاوية - رضي الله عنه - تمثِّل الحكومةَ الإسلامية
، وإن الله يحتج بأمير المؤمنين (ع) على الذين خرجوا عليه وخالفوا أمره، كما يحتج على معاوية وحكام بني أمية وبني العباس وأعوانهم ومساعديهم، بما غصبوه من الحق، وبما استولَوْا عليه من المنصب الذي ليسوا له بأهْل
، وإن الحكومة الإسلامية كانت موجودة في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعهد أمير المؤمنين فقط
، وأي قضاء يصدر وحكم من غير الشيعي لا يعتبر حكمًا وقضاء إسلاميًّا، كما يهاجم الخميني شريحًا القاضي من قضاة السلف بأنه كان شقيًّا ومتملقًا لمعاوية، وكان موقفه هذا (أي: مدح معاوية وثناؤه عليه) هدمًا لما تبنيه حكومة أمير المؤمنين
.

التحاكم إلى غير فقهاء الشيعة تحاكم إلى الطاغوت، وكل ما يأخذه يكون سحتًا وإن كان من حقه:

أورد الخميني مقولةَ عمرَ بنِ حنظلة التي رواها عنه داودُ بن الحصين، وهي قوله: "سألت أبا عبدالله - عليه السلام - عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعةٌ في دَيْن أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان، أو إلى القضاة (أهل السنة): أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له به فإنما يأخذه سحتًا وإن كان حقًّا ثابتًا له؛ لأنه أخَذَه بحُكم الطاغوت، وقد أمَرَه الله أن يكفر به؛ قال - تعالى -: {يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ} [النساء: 60]، قلت: كيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا (أي: يسأل الحاكم أو القاضي الشيعي)، فليرضوا به حكمًا؛ فإني قد جعلته عليكم حاكمًا"، وعزاه إلى "الوسائل"، أبواب صفات القاضي
.

تحريم التحاكم إلى حكام الجور:

ويعلق الخميني على تلك الرواية فيقول: "لقد نهى الإمامُ في مقام جوابه عن سؤال السائل عن الرجوع إلى حكام الجور في المسائل الحقوقية والجزائية نهيًا عامًّا، وهذا يعني أن من رجع إليهم فقد رجع إلى الطاغوت في حكمه، وقد أمره الله أن يكفر به، فالشرع يأمر ألاَّ نأخذ بما حكم به حكامُ الجور، فإنما يأخذ سحتًا وإن كان حقًّا ثابتًا له، فيحرم على المسلم أن يترافع إليهم في دَيْن له على أحد، فيستوفي دينه بأمرهم وحكمهم، فلا يجوز له التصرف فيما أعطي، ولقد قال بعض الفقهاء بأنه حتى في الأمور العينية لا يجوز أخذ العين المملوكة - كالعباءة - والتصرف فيها، إذا كان استردادها بأمْرهم وحكمهم"
.

ثم قال: "ومن أجل جلاء الموضوع وإيضاحه أكثر؛ ننتقل إلى رواية أبي خديجة، وهي: "عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال: بعثني أبو عبدالله (ع) إلى أحد أصحابنا، فقال: قل لهم: إياكم إذا وقعتْ بينكم الخصومةُ في شيء من الأخذ والعطاء، أن تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق (أي: الحكام والقضاة في وقته)، اجعلوا بينكم رجلاً قد عرَف حلالَنا وحرامنا، فإني قد جعلته عليكم قاضيًا، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضًا إلى السلطان الجائر"
، عزاه إلى "الوسائل" 18/100، حديث رقم 6.
الحكم والقضاء لنواب الأئمة في زمن غيبة المهدي:

يقول: "ليس لأحد تكفل الأمور السياسية كإجراء الحدود والقضاء، والمالية كأخذ الخراجات والماليات الشرعية والضرائب، إلا إمام المسلمين - عليه السلام - ومَن نصبه لذلك في عصر غيبة ولي الأمر وسلطان العصر - عجَّل الله فرجه الشريف - فيقوم نوابه العامة - وهم الفقهاء - مقامه في إجراء السياسات، وسائر ما للإمام - عليه السلام - إلا البراءة في الجهاد".

وقال: "نحن نعتقد أن المنصب الذي منحه الأئمة للفقهاء لا يزال محفوظًا لهم؛ لأن الأئمة الذين لا نتصور فيهم السهو والغفلة، ونعتقد فيهم الإحاطة بكل ما فيه مصلحة للمسلمين - كانوا على علم بأن هذا المنصب لا يُزال عن الفقهاء مِن بعدهم بمجرد وفاتهم..." إلخ
.

الخميني وفى بعهده ووعده بعد وصوله إلى عرش الإمامة أو النيابة:

يقول: "إذا وصلنا إلى القوة والحكم، فإنا لا نكتفي بتحسين الاقتصاد، والحكم بين الناس بالقسط؛ بل نذيق هؤلاء الخونةَ المجرمين سوء العذاب بما كانوا يعملون"
، وفعلاً حدث ما قاله، وفعل ما وعد به، وبَذَلَ جهدَه ضد حكام الجور والطواغيت الكفرة - حسب اعتقاده - ولم يزل ساعيًا في إتمام نيَّاته حتى هلك. 

حاكم الحجاز ورضا خان وهارون الرشيد من الجهال عند الخميني:

يقول: "هذه الأفكار خاطئة، فهل يوجد عند الحكام الفعليين من القابلية والمواهب أكثر مما عندنا؟ أيهم كان جديرًا بزعامة الناس وقيادتهم؟ ألم يكن بعضهم أميًّا؟ أين تثقف حاكم الحجاز؟ ألم يكن رضا خان من جهال الناس؟ وها هو التاريخ يحدثنا عن جهال حكموا الناس بغير جدارة ولا لياقة كهارون الرشيد، فأية ثقافة حازها؟! كذلك من قبله ومن بعده"
.

وعصا موسى - عليه السلام - وسيف علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - مع الخميني؛ ليؤثِّر على الناس، أو ليقتلهم، يقول: "إذا عزمنا على إقامة حكم إسلامي، سنحصل على عصا موسى وسيف علي بن أبي طالب - عليه السلام - أيضًا..." إلخ
.

حدود دولة الشيعة من جبل أُحد بالمدينة إلى عريش مصر، وسيف البحر ودومة الجندل إلى...:

يقول الخميني: "وقد سأل المهديُّ من خلفاء بني العباس الإمامَ موسى بن جعفر - عليه السلام - عن حدود فدك؛ ليردَّها إليه، فحدَّ له الإمامُ (ع) حدود البلاد الإسلامية كلها، قائلاً: حد منها جبل أحد، وحد منها عريش مصر، وحد منها سيف البحر، وحد منها دومة الجندل، فقال المهدي: هذا كثير انظر فيه.

وكان حكام الجور يعلمون أن الإمام موسى إذا أخلص منهم، فإن الحياة تغدو عليهم حرامًا، وأنه سينهض إن وجد من ينصره ولا يتوانى في ذلك أبدًا، لا تشكُّوا في أن الإمام موسى لو سنحت له الفرصة فإنه كان سيأخذ الخلافة؛ ليقيم بها الحق، ويزهق الباطل، ويملأ الأرض بالقسط والعدل..." إلخ باختصار
.

مسائل متنوعة من كتب الخميني:

ماء الاستنجاء طاهر:

يقول: "ماء الاستنجاء - سواء كان من البول أو الغائط - طاهرٌ إذا لم يتغيَّر أحد أوصافه الثلاثة، ولم يكن فيه أجزاء متميزة من الغائط"
.

الاستبراء:

يقول: "كيفيته على الأحوط والأولى: أن يمسح بقوة ما بين المقعد وأصل الذَّكر ثلاثًا، ثم يضع سبَّابته مثلاً تحت الذكر، وإبهامه فوقه، ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاثًا، ثم يعصر رأسه ثلاثًا، فإذا رأى بعده رطوبةً مشتبهة لا يدري هل هي بول أو غيره؟ يحكم بطهارتها وعدم نقضها للوضوء ولو توضأ قبل خروجها، بخلاف ما إذا لم يستبرئ، فإنه يحكم بنجاستها وناقضيتها، هذه هي فائدة الاستبراء، ويلحق به في الفائدة المذكورة على الأقوى طولُ المدة، وكثرةُ الحركة، بحيث يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى، وأن البلل المشتبه ينزل من الأعلى، فيحكم بطهارته وعدم ناقضيته، وإذا علم أن الخارج منه مذي، ولكن شك في أنه خرج معه بول أم لا؟ لا يحكم عليه بالنجاسة ولا الناقضية"
.

قلت: هذه من المسائل الشاذة عندهم، ولا توجد عند غيرهم.
الجمعة:

يقول: "الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة محرمة؛ لأنه من سُنة عثمان - رضي الله عنه - وهو الأذان الذي يأتي المخالفون به بعد الأذان الموظف".
قلت: وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي))، والأذان الثاني من سنة عثمان بن عفان - رضي الله عنه
.

ويتابع قوله: "ولا يحرم البيع ولا غيره من المعاملات يوم الجمعة بعد الأذان في أمصارنا مما لا تجب الجمعة فيها تعيينًا"
.

قلت: وقد أمر الله - تعالى - بترك البيع بعد الأذان يوم الجمعة بقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ...} الآية [الجمعة: 9].

الصلاة:

يقول: "يجب رد السلام في أثناء الصلاة بتقديم السلام على الظرف، وإن قدم المسلم الظرف على السلام على الأقوى والأحوط؛ مراعاةً للمماثلة في التعريف والتنكير، والإفراد والجمع"
.

قلت: الثابت والصحيح هو أن كلَّ عمل من فعل أو قول كثير، يُبطل الصلاةَ، لاسيما إذا لم يتعلق بالصلاة، وكان مما لا صله له بها.
القول في القراءة:

سورة الفيل والإيلاف واحد، وهكذا والضحى وألم نشرح:

يقول: "المسألة السادسة: سورة الفيل والإيلاف سورة واحدة، وكذلك والضحى وألم نشرح، فلا تجزئ واحدة منها؛ بل لا بد من الجمع مرتبًا مع البسملة الواقعة في البين"
.

قلت: لا شك في أن هذا من معتقداتهم الباطلة؛ فإن إجماع المسلمين منعقد على أن هذه كلها سور مستقلة على حدة، ولكلٍّ أحكامٌ خاصة.
مبطلات الصلاة:

يقول: "ثانيها التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى، نحو ما يصنعه غيرُنا، وهو مبطل عمدًا على الأقوى لا سهوًا، وإن كان الأحوط فيه الإعادة، ولا بأس فيه حال التقية"
.

سجود التلاوة:

يقول: "يجب السجود عند تلاوة أربع آيات في السور الأربع: آخر النجم، والعلق، ولا يستكبرون في ألم تنزيل، وتعبدون في حم فصلت، وكذا عند استماعها دون سماعها على الأظهر"
.

قلت: وهذه من شذوذاتهم الخاصة.
سجود الشكر:

يقول: "وأحسن ما يقال فيه ما ورد عن مولانا الكاظم - عليه السلام -: قل وأنت ساجد: اللهم إني أُشهِدك، وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك، وجميع خلقك، أنك أنت الله ربي، والإسلام ديني، ومحمد نبيِّي، وعلي والحسن والحسين (تعدهم إلى آخرهم) أئمتي، بهم أتولى، ومن أعدائهم أتبرأ، اللهم إني أنشدك أم المظلوم ثلاثًا"
.

الصوم:

يقول: "لو قصد الصائم التفخيذ مثلاً، فدخل بلا قصد، لم يبطل، وكذا لو قصد الإدخال ولم يتحقق، وأيضًا إن جامع ناسيًا أو قهرًا، فتذكَّر أو رُفع القهر في الأثناء، وجب الإخراج ولم يبطل صومه".
من مبطلات الصوم عنده:

يقول: "من مبطلات الصوم تعمُّد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان وقضائه؛ بل الأقوى في الثاني البطلان بالإصباح جُنبًا، وإن لم يكن عن عمد؛ بل الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان الجنابة ليلاً قبل الفجر... إلخ"
.

قلت: مع أن الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يبقى في بعض الأحيان جُنبًا إلى الفجر.

ومن مبطلات الصوم عند الخميني: تعمُّد الكذب على الله - تعالى - ورسولِه - صلى الله عليه وسلم - والأئمةِ - صلوات الله عليهم - على الأقوى.
ومنها: الارتماس والانغماس في الماء.
ومنها: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق؛ بل وغير الغليظ على الأحوط.
ومنها: الحقنة بالمائع، ولو لمرض ونحوه... إلخ
.
قلت: وأما عند أهل السنة، فلا تنقص الصوم ولا تبطله كلُّ هذه الأشياء المذكورة.
الاعتكاف:

يقول: "من شروط الاعتكاف أن يكون في أحد المساجد الأربعة (المسجد الحرام، ومسجد النبي، - صلى الله عليه وسلم - ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة)، وفي غيرها محل الإشكال"، ويقول: "شم الطيب والريحان مبطل للاعتكاف"
.

الحج والعمرة:

مبطلات الإحرام:

يقول: "السابع: الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها.

الثامن: النظر في المرآة، من غير فرق بين الرجل والمرأة، وليس فيه الكفارة.

العاشر: الفسوق، ولا يختص بالكذب؛ بل يشمل السباب والمشاجرة أيضًا، وليس في الفسوق كفارة؛ بل يجب التوبة عنه، ويستحب الكفارة بشيء، والأحسن ذبح بقرة.
الحادي عشر: الجلال، وهو قول: لا والله، وبلى والله، وكل ما هو مراد لذلك، وفي أي لغة كان.
الثاني عشر: قتل هوام الجسد، من القملة، والبرغوث، ونحوهما، وكذا هوام جسد سائر الحيوانات، ولا يجوز إلقاؤها من الجسد، ولا نقلها من مكانها إلى محل تسقط منه.
الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة، والأحوط ترك استعمال الحناء للزينة.
الرابع عشر: لبس المرأة الحليَّ للزينة، فلو كان زينة فالأحوط تركُه وإن لم تقصدها؛ بل الحرمة لا تخلو عن قوة.
الخامس عشر: التدهين وإن لم يكن فيه طيب؛ بل لا يجوز التدهين بالمطيب قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام.
السادس عشر: إزالة الشعر كثيره وقليله، حتى شعرة واحدة من الرأس واللحية.
التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء.

إلى أن قال: "ولا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطى فوقه بما يوجبه، أو في السيارة، والقطار، والطائرة، والسفينة المسقفة، ونحوها..." إلخ
.
قلت: أكثر هذه المسائل من شذوذاتهم، ولا يوجد في الإسلام لها أصل ونص قطعي، فتدبَّر.

"أما لو جامع في إحرام التمتُّع قبلاً أو دبرًا، بالأنثى أو الذكر، عن علم وعمد، فالظاهرُ عدم بطلان عمرته، وعليه الكفارة، لكن الأحوط إتمام العمل واستئنافه لو وقع ذلك قبل السعي"
.

التقصير واجب في العمرة:

يقول: "يجب بعد السعي التقصير؛ أي: قص مقدار من الظفر وشعر الرأس أو اللحية، ولا يكفي حلق الرأس، فضلاً عن اللحية"، ويقول في كتابه "مناسك الحج": "يحرم الحلق في عمرة التمتع في كل الأحوال إلى أن ينتهي من الحج"، ويقول: "لو ترك التقصير عمدًا وأحرم بالحج، بطَلتْ عمرتُه، والظاهر صيرورة حجه إفرادًا، والأحوط بعد إتمام حجه أن يأتي بعمرة مفردة، وحج من قابل..." إلخ
.

مقام إبراهيم:

يقول: "لا يجوز جعل مقام إبراهيم داخلاً في طوافه، فلو أدخله بطل، ولو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض"، وقال: "يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم - عليه السلام - والأحوط وجوبًا كونها خلفه، وكلما قرب إليه أفضل..." إلخ
.

من شذوذاتهم في الحج طواف النساء:

يقول الخميني: "القول فيما يجب بعد أعمال منى: وهو خمسة:
طواف الحج، وركعتاه، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف النساء، وركعتاه، لا يختص طواف النساء بالرجال؛ بل يعم النساءَ والخنثى والخصي والطفلَ المميز، فلو تركه واحدٌ منهم لم يحلَّ له النساء، ولا الرجال لو كان امرأة، طواف النساء وركعتاه واجبتان، وليستا ركنًا، فلو تركهما عمدًا لم يبطل الحج به، وأن لا تحل له النساء؛ بل الأحوط عدم حِلِّ العقد والخطبة والشهادة على العقد له، ولو ترك طواف النساء سهوًا، ورجع إلى بلده، فإن تمكَّن من الرجوع بلا مشقة، يجب، وإلا استتاب، فيحل له النساء بعد الإتيان"
.

لا يجوز أن يذبح أضحيةَ الشيعي وذبيحته سنيٌّ:

يقول الخميني: "الاحتياط والواجب أن يكون الذابح من الشيعة، وأيضًا في ذبح الكفارات، ولو ذبح نُسك أحد الشيعة من غير مذهبه (أي: السني)، ولم يعرف بأن الواجب هو أن يكون الذابح شيعيًّا، فعليه أن يذبح من جديد ولا تجزئه..." إلخ
.

ويقول في "تحرير الوسيلة": "يشترط في الذابح أن يكون مسلمًا، أو بحكمه كالمتولد منه، فلا تحل ذبيحة الكافر، مشركًا كان أم غيره، حتى الكتابي على الأقوى، ولا يشترط فيه الإيمان، فتحل ذبيحة جميع فرق الإسلام، عدا الناصب، وإن أظهر الإسلام"
.

الزكاة:

يقول الخميني في بيان شروط مستحقي الزكاة: لا بد أن يكون الذي يأخذ الزكاةَ من الشيعة الإمامية الاثني عشرية، وإن ثبت من طريق الشرع بأنه شيعي، يعطى له الزكاة، ولكن بعد ضياع الزكاة علم بأنه ما كان شيعيًّا، لا يخرج مرة ثانية، ويقول: لا يعطى الكافر، ولا المخالف للحق وإن كان من فرق الشيعة، ولا المستضعف من المخالفين، ويقول: يجوز إعطاء الزكاة للأبناء والآباء؛ أي: يجوز لكل من الآباء والأبناء تبادل الزكاة
.
وأيضًا تجوز المعاملة الربوية بين الآباء والأبناء والزوجين، وهذا نص قوله: "لا ربا بين الوالد وولده، ولا بين الرجل وزوجته، ولا بين المسلم والحربي..." إلخ
.

الخمس:

يقول: "يقسم الخمس ستة أسهم: سهم لله - تعالى - وسهم للنبي - صلى الله عليه وسلم - وسهم للإمام - عليه السلام - وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر - أرواحنا له فداء، وعجل الله فرجه - وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل، ممن انتسب بالأب إلى عبدالمطلب، ولو انتسب إليه بالأم لم يحلَّ له الخمسُ".
الأنفال:

وهي ما يستحقه الإمام - عليه السلام - على جهة الخصوص لمنصب إمامته، كما كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - للرئاسة الإلهية، والظاهرُ إباحة جميع الأنفال للشيعي في زمن الغيبة (أي: غيبة المهدي) على وجهٍ يجري عليها حكم الملك، من غير فرق بين الغني منهم والفقير..." إلخ
.

النكاح:

يقول الخميني: "لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصبَ المعلن بعداوة أهل البيت - عليهم السلام - وكذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبةَ والغالية؛ لأنهما في حكم الكفار، وإن انتحلا دين الإسلام، ولا إشكال في جواز نكاحِ المؤمن المخالفةَ غير الناصبة، وأما نكاحُ المؤمنة المخالفَ غير الناصب، ففيه خلاف، والجواز مع الكراهة لا يخلو من قوة"
.

الزنا بأم الزوجة:

يقول: "فلو تزوج بامرأةٍ ثم زنى بأمها أو بنتها، لم تَحرُم عليه امرأتُه، وكذا لو زنى الأبُ بامرأة الابن، لم تحرم على الابن، أو زنى الابن بامرأة الأب، لم تحرم على أبيه، ولا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر، كذا في الشبهة"
، "ولو تزوج بنت عمته أو بنت خالته، وقبل أن يدخل بهما زنى بأمهاتهما، لا إشكال في عقده ونكاحه"
.

من لاط بغلام وإن لم ينزل حرمتْ عليه أمُّه إلى الأبد:

يقول: "من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة، حرمتْ عليه أبدًا أمُّ الغلام وإن علَتْ، وبنتُه وإن نزلت، وأختُه، من غير فرق بين كونهما صغيرين، أو كبيرين، أو مختلفين، ولا تحرم على المفعول أمُّ الفاعل وبنته وأخته على الأقوى"
. 

"ولو تزوج بأم رجل، أو أخته، أو بنته، وبعد الزواج لاط بهذا الرجل، لم تحرم عليه أمُّه أو أخته أو ابنته"
.

جواز نكاح العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت:

يقول في "تحرير الوسيلة": "لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة، وبنت الأخت على الخالة، إلا بإذنها، ويجوز نكاح العمة والخالة على بنتي الأخ والأخت، وإن كانت العمة والخالة جاهلتين، وليس لهما الخيار لا في فسخ عقد نفسيهما، ولا في فسخ عقد بنتي الأخ والأخت على الأقوى"
.

قلت: وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن هذا النكاح المذكور أعلاه في البخاري وأبي داود وابن ماجه وغيرهم.
ويقول: "والمشهور والأقوى جواز وطء الزوجة دبرًا، على كراهية شديدة، والأحوط تركُه، خصوصًا مع عدم رضاها"
.

العورة فقط الذكر والدبر:

يقول في الكتاب نفسه: "لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثِلِه، شيخًا كان المنظور إليه أو شابًّا، حَسَنَ الصورة أو قبيحَها، ما لم يكن بتلذذ وريبة، والعورةُ هي القُبُل والدبر والخصيتان، وعورة الرجل في الصلاة عورتُه في حرمة النظر، وهي الدبر والقضيب والأنثيان، والستر عن النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر، ولو باليد، أو الطلي بالطين، أو الولوج في الماء، حتى إنه يكفي الأَلْيتان في ستر الدبر، ويجوز النظر إلى نساء أهل الذمة؛ بل مطلق الكفار..." إلخ
.

قلت: أما الثابت وما عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن العورة للرجل من تحت السرة إلى ما فوق الركبة، إلا الفخذ، فليس من العورة عند الظاهرية فقط.
الزواج والنكاح المكروه:

ويقول في الكتاب نفسه: "يكره تزويج الزانية والمتولدة من الزنا، وأن يتزوج الشخصُ قابلتَه أو ابنتَها، ويكره النكاح والقمر في برج العقرب، وفي محاق الشهر، وفي أحد الأيام المنحوسة في كل شهر، والمشتهرة في الألسن بكوامل الشهر، وهي سبعة: الثالث، والخامس، والثالث عشر، والسادس عشر، والحادي والعشرون، والرابع والعشرون، والخامس والعشرون".
الجماع المكروه:

ويقول عن أوقات الجماع: "أما المكروهة، فيُكره الجماع في ليلة خسوف القمر، ويوم كسوف الشمس، ويوم هبوب الريح السوداء والصفراء والزلزلة، وعند غروب الشمس، حتى أول ليلة من كل شهر، ما عدا شهر رمضان، وفي ليلة النصف من كل شهر، وليلة الأربعاء، وفي ليلتي الأضحى والفطر".
الجماع المستحب:

ويتابع حديثه عن الجماع المستحب، فيقول: "يستحب الجماع ليلة الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة، ويوم الخميس عند الزوال، ويوم الجمعة بعد العصر..." إلخ
.
أحكام الأطعمة عند الخميني:

يقول عن أحكام بهيمة الأنعام، وصيد البحر، وما يؤكل منها وما لا يؤكل، وما يَحِلُّ منها وما يَحرُم، في الكتاب نفسه: "البهائم البرية من الحيوان صنفان: إنسية ووحشية، أما الإنسية فيحل منها جميعُ أصناف الغنم والبقر والإبل، ويُكرَه الخيلُ والبغال والحمير، وأخفُّها كراهةً الأولُ، ويحرم منها غير ذلك، كالكلب والسِّنَّوْر وغيرهما، وكذا يحرم الأرنب وإن لم يكن من السباع"
.

أما البحرية، فلا يؤكل من السمك إلا ما كان له فلس وقشور، ولا يؤكل الجري، والزمار، والمارماهي، والزهو، وغيرها
.

الخاتمة

لقد حاولتُ في هذه الأوراق أن أعطي فكرةً وجيزة عن عقائد الخميني، وعمَّا يبطنه من الأفكار الخطيرة على الإسلام والمسلمين، وإني لأرجو الله - تعالى - أن ينفع بها القرَّاء الكرام، وخاصة المخدوعين منهم به، ممن انطلت عليهم خدعُه، وصدَّقوا مزاعمه ووعوده.
وختامًا لهذا البحث، أضع بين يدي القارئ الكريم أهمَّ الفوارق في العقيدة بين الإسلام الصحيح الذي جاء به رسولُ الله محمد - صلى الله عليه وسلم - وإسلامِ الخميني المزيف:
أولاً: اعتقاده في القرآن الكريم بأنه محرَّف ومغير، وما جمعه إلا عليُّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - وهناك قرآن آخرُ نزل على فاطمةَ - رضي الله عنها - وكتبه عليُّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - والمعروف بمصحف فاطمة، وموجود عند الإمام الغائب المهدي الموهوم في سرداب سامراء.
ثانيًا: اعتقاده بكفر الصحابة وارتدادهم - رضي الله عنهم - بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - واتِّهام الخلفاء الراشدين الثلاثة بالظلم والجور والكذب، وغصْب الخلافة، وأن خلافتهم لم تكن خلافةً إسلامية، وغيرها من الافتراءات.
ثالثًا: اعتقاده بالشرك والخرافات والبدع، وأن الشرك عنده من التوحيد، ومعنى الشرك عنده هو 

عبادة شيء باعتقاد أن هذا الشيء هو الله، وبهذا المعنى لم يكن مشركو مكة من قريش من الكفار؛ لأنهم لم يكونوا يعتقدون أن معبوداتهم هي الله؛ بل كانوا يقولون: {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} [الزمر: 3]، وقال الله عنهم: {فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [العنكبوت: 65]، وقال - تعالى - عنهم: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ} [لقمان: 25].
رابعًا: اعتقاده بأن الإمامة والنبوة جزآن غير منفصلين من الدين بحكم القرآن، وعقيدة العصمة للأئمة، وأنهم مبرَّؤون من الخطأ والسهو والنسيان، وأحاطوا بكل شيء علمًا، وأن مقامهم فوق مقام الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وتخضع لهم جميعُ ذرات هذا الكون، ولا يردُّ قولُهم، وكل ما يقولونه حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأيضًا للنواب وولاية الفقيه هذا المقام، بحيث لا يرد قوله، وكل ما يقول ويأمر به فهو كالنص القطعي، وإن كان ما يقوله مخالفًا لأحكام الإسلام، وأركان الإيمان، وأصول الدين.

والخميني هو نائب الإمام الغائب، ومحل ولاية الفقيه في الوقت الحاضر في حياته، وحين هلك أصبح خليفتُه في محله في ذلك كله.
خامسًا: استحلاله دماءَ أهل السنة وأموالهم؛ لأنهم كالكافر الحربي، ولا تجوز مناكحتهم، ولا يجوز أكلُ ذبيحتهم، وأفتى بنجاستهم.
سادسًا: كراهيته لجميع الأنظمة الإسلامية، وحقْده عليها وعلى جميع الحكومات الإسلامية، وأن جمعيهم - في زعمه - طواغيت كفرة، ما عدا ما يوافقه منها، ومما يوافقه الأنظمة الشيوعية؛ لأنها تكافح الإسلام.
سابعًا: اعتقاده بمخالفة المسلمين في الدين وشرائع الله، وأن الرشاد في مخالفتهم.
ثامنًا: استحلاله اللواط المنهي عنه في الكتاب والسنة المطهرة.
تاسعًا: استحلاله المتعة، حيث ذكر في كتابيه "تحرير الوسيلة" و"توضيح المسائل" صفحاتٍ كثيرةً في فضلها ومسائلها، وهكذا نكاح العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت.
عاشرًا: اعتقاده بأن البيع والشراء جائز يوم الجمعة بعد الأذان، وأن الأذان الثاني بدعة منكرة، وغيرها من مسائل الصلاة والزكاة، والصوم والحج والنكاح، والتي ذكرنا نموذجًا منها في هذه الرسالة.
فتلك عشرةٌ كاملة، فتأمَّلها أيها القارئ الكريم، واعرضها على موازين كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - الصحيحة الثابتة، ثم احكم بقرب الخميني من الإسلام الصحيح أو بُعده عنه في ضوء ذلك.

وصلى الله - تعالى - على خير خلقه محمد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، والله الهادي إلى سواء السبيل.
� انظر: "كشف الأسرار"، ص (125)، والمنقول مترجم من الفارسية.


� انظر: "التعادل والترجيح"، ص (26)، "تحرير الوسيلة" (1/165)، طبع النجف، مطبعة الآداب.


� راجع تفصيل ذلك هناك في الباب الثاني في فصوله الثلاثة والرد عليهم.


� راجع الفصل الثالث من الباب الأول من كتاب "استحالة الوحدة بين الشيعة والسنة" ترَ العجب العجاب من ذلك.


� صحيح البخاري، 4/73 - 74، ومسلم، حديث 1370، ط/ بيروت.


� صحيح مسلم، حديث 517، طبع بيروت، دار إحياء التراث العربي.


� رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، حـ 2912، والدارمي 2/429، وصححه.


� الترمذي، حديث 2914، و"مستدرك الحاكم" 554.


� صحيح البخاري، 9/66 - 67، وأبو داود، حديث 1452، والترمذي، حديث 2909.


� انظر: "كشف الأسرار"، ص 164.


� "كشف الأسرار"، ص 107، للخميني، طبع إيران، أصبهان، الناشر: علم ودانش.


� "الحكومة الإسلامية"، ص 71، طبع النجف الأشرف.


� انظر: "كشف الأسرار"، ص 108 - 109، والمنقول مترجم من الفارسية.


� انظر "كشف الأسرار"، ص 110 - 111، والمنقول مترجم من الفارسية.


� المصدر السابق، ص 111، والمنقول مترجم من الفارسية.


� انظر: "كشف الأسرار"، ص 112، والمنقول مترجم من الفارسية.


� انظر ردنا على استدلاله بهذه الآيات في فصل "إزالة الشك عن مسألة فدك" من كتابنا "استحالة الوحدة بين السنة والشيعة". 


� انظر: "كشف الأسرار"، ص 114 - 120، للخميني، باللغة الفارسية، والمنقول مترجم.


� انظر: ص 3 من كتاب "منافق ومنافقون" باللغة بالفارسية، تأليف ع هاشمي، وهو مجهول.


� انظر: كتاب "منافق ومنافقون"، ص 7 و13، للمؤلف هاشمي، باللغة الفارسية، والمنقول مترجم، طبع إيران، الناشر مطبعة بيام آزادي.


� المصدر السابق، ص 94.


� انظر: كتاب "منافق ومنافقون"، ص 68 - 69، باللغة الفارسية، والمنقول مترجم، ط/ إيران.


� المصدر السابق، ص 97.


� انظر: ص 111 وما بعدها، باللغة الفارسية.


� "الحكومة الإسلامية"، ص 60.


� "الحكومة الإسلامية"، ص 74.


� المصدر السابق، ص 33.


� "الحكومة الإسلامية"، ص 42.


� نفس المصدر السابق، ص 131.


� نفس المصدر السابق، ص 54.


� نفس المصدر السابق، ص 71.


� "كشف الأسرار"، كتبه الخميني للرد على الشيعة الواعين، الذين أنكروا الشرك والبدع والخرافات، وتعمقوا 


 وتدبروا آيات القرآن والأحاديث، فرأوا بأن ما عليه الشيعة باطل.


� انظر: ص 4 من كتابه "كشف الأسرار"، باللغة الفارسية، والمنقول مترجم عنه.


� انظر هذه الهجمات: في ص 4 - 7 من "كشف الأسرار"، باللغة الفارسية، والمنقول مترجم.


� طبع في حكومة الخميني كتابًا مزورًا باسم "مذكرات مستر هنغر"، وليس فيه أي علامة بأنه للهنغر، ووزعوه على أعضاء مجلس الشورى الشيعي، ويباع في المكتبات الخاصة، وفيه هجوم عنيف على إنسانية الإمام محمد بن عبدالوهاب، بأنه كان فاسقًا زانيًا ومدمن خمر، وتاركًا للصلاة والجماعة، وكان دكتاتورًا وعميلاً للإنجليز، وكل ما فعل من القتل والنهب والدمار بإشارته، وأنه – هنغز - أعطاه بنات إنجليزيات يتمتع بهن.


� "كشف الأسرار"، ص 164.


� "الحكومة الإسلامية"، ص 71.


� "كشف الأسرار"، ص 108 - 109 - 112.


� "الحكومة الإسلامية"، ص 128.


� ابن العلقمي هذا، جلس على كرسي الوزارة للمغول التتار الكفرة، ووصل إلى أهدافه الخبيثة بقتل جميع علماء السنة، وحرق كتبهم ومكتباتهم.


ونقول: هل الخميني يريد خدمة لإسلامه وجماعة عبدالله ابن السوداء أكثر من هذه وتلك؟!


� انظر: الفصل الأول من باب الخلافة في كتابنا "استحالة الوحدة بين الشيعة والسنة".


� صحيح البخاري، 6/15، باب مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - ووفاته، طبع بيروت، دار إحياء التراث العربي.


� "نهج البلاغة"، خطبة 37، ص 81، طبع بيروت، بتحقيق صبحي سالم.


� "نهج البلاغة"، خطبة 5، ص 52، طبع بيروت.


� "روضة الصفا"، ص 497، و"تاريخ ابن خلدون" 2/64.


� صحيح البخاري، 6/15، طبع بيروت، دار إحياء التراث العربي.


� "نهج البلاغة"، من كتاب له 6 ص 366، طبع بيروت.


� "نهج البلاغة"، خطبة 17، ص 248، طبع بيروت، بتحقيق صبحي سالم.


� المصدر السابق، خطبة 33، ص 76، بتحقيق صبحي سالم.


� "نهج البلاغة"، من كلام له 205، ص 322، طبع بيروت، بتحقيق صبحي سالم.


� "نهج البلاغة"، خطبة 92، ص 136.


� "تفسير مجمع البيان"، للطبرسي، 5/314، طبع صيدا، سنة 1355هـ، و"تفسير القمي علي بن إبراهيم"، 2/376، و"تفسير الشافي"، ص 523، الطبعة القديمة.


� ذكره صاحب تفسير البرهان ومدينة المعاجز الميثم البحراني في شرح "نهج البلاغة" 1/31، طبع طهران.


� "قريب الإسناد"، ص 45.


� "نهج البلاغة"، من كتاب له 58، ص 448، طبع بيروت، بتحقيق صبحي سالم.


� "الأمالي"، للشيخ الطوسي، 2/129، طبع النجف الأشرف.


� انظر: "الشافي"، لعلم الهدى، 1، ص 171، طبع النجف الأشرف، و"تلخيص الشافي"، للطوسي، 1/130.


� "زاد المعاد"، للمجلسي، ص 479، طبع طهران.


� انظر الفصل الثاني في مدح الصحابة والخلفاء على لسان الأئمة من كتب الشيعة ورجالهم في كتابنا "استحالة الوحدة بين الشيعة والسنة".


� كتبنا في موضوع الخلافة بالتحقيق والتفصيل والتحليل في كتاب "استحالة الوحدة بين الشيعة والسنة"، باب الخلافة، من ص 109 - 160، فيراجع هناك.


� انظر: "تفسير القرآن العظيم"، لابن كثير، 3/300، طبع بيروت، دار الفكر، وغيره من التفاسير تحت هذه الآية بالتفصيل.


� انظر: "صحيح مسلم".


� "صحيح مسلم"، 4/1857، طبع بيروت، دار إحياء التراث العربي، و"مسند أحمد"، 3/106.


� "صحيح البخاري"، 5/5، و"صحيح مسلم"، 4/1856، كلاهما طبع بيروت، والترمذي، 5/377.


� "صحيح البخاري"، 5/4- 5، و"صحيح مسلم"، 4/1854 و1855، والترمذي، 5/269.


� البخاري 5/7، ومسلم 4/1861، ورواه البخاري أيضًا في الرؤيا، طبعا في بيروت، دار إحياء التراث العربي.


� "الجامع"، للترمذي، 5/272، و"سنن ابن ماجه"، 1/37، و"مسند أحمد"، 5/385، و"المستدرك"، للحاكم، 3/75 - 76.


� انظر: "المستدرك"، للحاكم، 3/77.


� انظر: "مجمع الزوائد"، للهيثمي، 5/176، و"المطالب العالية"، لابن حجر، 4/18، و"كنز العمال"، للهندي، 2/156، وقال الهيثمي في رواية أبي يعلى: رجاله رجال الصحيح.


� انظر: "مجمع الزوائد"، 5/176، للحافظ أبي بكر الهيثمي.


� "صحيح البخاري"، 5/12 - 14، ومسلم، 4/1859.


� "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"، 5/177.


� انظر: "جمع الجوامع"، للحافظ جلال الدين السيوطي، 1/358.


� "تفسير القرآن العظيم"، لابن كثير، 4/390، و"مجمع الزوائد"، للهيثمي، 3/178.


� انظر: "سنن أبي داود"، 2/515، و"الجامع"، للترمذي، 4/502، و"المستدرك على الصحيحين"، للحاكم النيسابوري، 3/71، و"مسند أحمد بن حنبل"، 5/50، ص 220.


� "صحيح البخاري" 5/، و"صحيح مسلم" 4/1962، و"مسند أحمد" 3/7.


� البخاري 5/3، ومسلم 4/1963 - 1964، كلاهما طبع بيروت، دار إحياء التراث العربي.


� البخاري 5/10، ومسلم 4/1967.


� رواه الترمذي في أبواب المناقب، وانظر: "مسند أحمد" 4/87، و5/55 - 57.


� رواه الترمذي في المناقب، والهيثمي في "المجمع" 10/22، وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.


� البخاري 5/40، وابن ماجه 1/11، و"مسند أحمد" 2/501 و527.


� "صحيح البخاري" 5/40.


� "صحيح مسلم" 4/1942.


� "صحيح مسلم" 4/1857، طبع بيروت.


� "صحيح البخاري" 5/4 و5، ومسلم 4/1854 - 1855، والترمذي 5/269.


� "صحيح مسلم" 4/1854.


� "صحيح البخاري" 5/6.


� "صحيح البخاري" 5/12، والترمذي 5/283.


� "صحيح مسلم" 4/1865.


� "الجامع"، للترمذي، 5/279، أبواب المناقب.


� المصدر السابق 5/286.


� "صحيح البخاري" 5/12 - 14، ومسلم 4/1859


� الترمذي 5/271.


� "صحيح البخاري" 5/9، طبع بيروت - دار إحياء التراث العربي.


� انظر: "صحيح البخاري" 5/16، باب مناقب عثمان.


� المصدر السابق 5/9، والترمذي 5/29.


� "صحيح البخاري" 5/17، و"صحيح مسلم" 4/1867، طبع دار الإحياء للتراث العربي، بيروت.


� "صحيح مسلم" 1/86.


� "صحيح البخاري" 5/24، ومسلم 4/1871، طبع بيروت - دار إحياء التراث العربي.


� انظر: "كشف الأسرار"، ص 30، باللغة الفارسية، والمنقول مترجم منها.


� المصدر السابق، ص 30.


� المصدر السابق، ص 40 - 41.


� المصدر السابق، ص 56.


� انظر: "كشف الأسرار" ص 83 - 85، باللغة الفارسية، والمنقول مترجم منها.


� المصدر السابق، ص 120 - 121.


� "كشف الأسرار"، ص 68، باللغة الفارسية.


� المصدر السابق، ص 55 - 56، باللغة الفارسية.


� "تحرير الوسيلة"، للخميني، 1، ص 116، طبع مطبعة الآداب - النجف.


� البخاري، 11/461 و462، و"صحيح مسلم"، حديث 1646، وأبو داود والترمذي والنسائي، انظر: "رياض الصالحين" ص 467.


� الترمذي، حديث 1535، و"مسند أحمد"، 2/34 و69 و86، و"مستدرك الحاكم"، 4/297.


� "تحرير الوسيلة"، للخميني، 1/65.


� المصدر السابق، 2/121 - 122، و"كشف الأسرار"، ص 121، باللغة الفارسية.


� انظر: "كشف الأسرار"، ص 173، باللغة الفارسية، والمنقول مترجم عن الفارسية.


� "تحرير الوسيلة" 1/93.


� البخاري 2/12، ومسلم 2/638 و639، والنسائي 4/16 - 17.


� البخاري 2/103 - 104، ومسلم 1/99، حديث رقم 103، والترمذي، حديث 999، والنسائي 4/20.


� "صحيح مسلم" 2/644، حديث رقم 934، وذكره المجلسي الشيعي في "البحار"، مجلد 16.


� "تحرير الوسيلة" 1/96.


� المصدر السابق، 2/74.


� المصدر السابق، 1/77 - 78.


� "تحرير الوسيلة" 1/149.


� المصدر السابق، 1/153.


� "صحيح البخاري" 2/11 و128 و8/114، ومسلم 2/67، وأبو عوانة في "مسنده" 1/399، وأحمد 6/80 و121.


� "صحيح البخاري" 2/114 و422، و"صحيح مسلم" 1/376، والنسائي 1/115، والبيهقي 4/80.


� رواه أبو داود، وإسناده حسن.


� مسلم 2/668، وأبو داود 3/554، والترمذي، حديث 1050.


� انظر: "تحرير الوسيلة"، للخميني، 2/164 - 165، طبع النجف.


� المصدر السابق، 2/310.


� "كشف الأسرار"، ص 125 - 126، باللغة الفارسية، والمنقول مترجم.


� انظر: ص 66 - 67 من "كشف الأسرار"، باللغة الفارسية، ط/ إيران، والمنقول مترجم.


� انظر: ص 166 - 174 من "كشف الأسرار"، باللغة الفارسية.


� "صحيح البخاري"، 1/15، طبع بيروت.


� "صحيح مسلم"، 1/91 - 92.


� انظر الروايات في "صحيح مسلم" 1/94، طبع بيروت.


� رواه مسلم في صحيحه، نقلاً عن "كتاب البدع والنهي عنها"، ص 27، لابن وضاح القرطبي.


� البخاري 5/221، ومسلم 3/1343، وأحمد في "مسنده" 6/270، وابن ماجه 1/14.


� البخاري، 8/530 و9/415 و11/299، وابن ماجه 1/45، وأحمد في "مسنده"، 4/308 و5/92 و103 و108.


� رواه أبو داود 5/13 والترمذي 4/150 وابن ماجه في المقدمة وأحمد في المسند 4/126 - 127


� رواه البخاري 4/369 - 370 و 380 ومسلم 2/925 وأحمد في المسند 1/34، 39 و 46


� روى الحديث النسائي، وأحمد في "مسنده"، والدارمي عن عبدالله بن مسعود.


� انظر: "صحيح مسلم" 2/667 - 668، وأبو داود 3/552، والترمذي 2/155، والنسائي 4/87، وأحمد في "المسند" 3/339 و399.


� مسلم 2/666، وأبو داود 3/548، والنسائي 4/880، والترمذي 2/153 - 154، والبيهقي 4/3.


� رواه الدولابي، 1/134 - 135، والحلي في "خلاصة الأقوال"، ص 108، ونقل أحاديثَ المنع من تجصيص القبور، والجلوس عليها، والكتابة عليها من كتب الشيعة العلامةُ البرقعي في مقدمة كتابه "خرافات وفود زيارات القبور".


� مسلم 2/672، وأبو داود 3/558، والنسائي 4/89.


� "الجامع"، للترمذي، 1/201، طبع بيروت - دار الفكر.


� انظر: "كشف الأسرار"، ص 120 و174، باللغة الفارسية، والمنقول مترجم، ط/ أصفهان - إيران.


� "كشف الأسرار"، ص 109 - 110 - 111، والمنقول مترجم.


� انظر: "الحكومة الإسلامية"، ص 81، طبع النجف.


� "كشف الأسرار"، ص 176، للخميني، باللغة الفارسية.


� المصدر السابق، ص 108.


� "الحكومة الإسلامية"، ص 52 - 54، ومثله في "ولاية الفقيه" باللغة الفارسية، ص 53، له.


� المصدر السابق، ص 91، طبع النجف.


� انظر: "كشف الأسرار"، للخميني، ص 75، وعزاه إلى "مرآة العقول"، 1/354، للمجلسي.


� "الحكومة الإسلامية"، ص 78، طبع النجف.


� نقلت مجلة المجتمع الكويتية، الصادرة في 8/7/1980م، العدد (488)، وأخبار العالم الإسلامي، الصادرة من مكة المكرمة، في الأسبوع نفسه، عن رابطة العالم الإسلامي، ورد على الخميني قولته، وقيل له بالتوبة والرجوع عما قاله؛ لأن قولته تنقض الإسلام، ونقلته مجلة حوزه عليه قم إيران، باسم (ميسح آف بيح)، أحالته إلى الإذاعة، وطهران تايمز الصادرة في يوم الأحد 29 من يونيو 1980، وانظر نص كلمته في طهران تايمز باللغة الإنجليزية في الصفحة الآتية. 


� انظر: "كشف الأسرار"، ص 187 - 188.


� انظر كتاب "المهدي المنتظر"، لمحمد جواد الخراساني، ص 18، ونقله منهم الشيخ مردوخ في "حل اختلاف" ص 69، ونقل في كتيب باسخ دانشجويان ص 12 طبع إيران، وانظر الجواب على هذه السخافة، والرد على عقيدة المهدي الموهوم في ص 200 إلى 212 من كتابنا "استحالة الوحدة بين الشيعة والسنة".


� "صحيح البخاري"، ص (1076)، الحديث رقم (4920)، طبعة شركة الأرقم - بيروت.


� انظر كفر ونجاسة أهل السنة عامة، والأئمة الأربعة والزيدية خاصة، في ص 363 وما بعدها من كتابنا "استحالة الوحدة بين الشيعة والسنة".


� "رسالة نور الأنوار"، ص 261، ضمن مجموعة رسائله، طبع طهران، ناشر انتشارات سعدي.


� "تنقيح المقال"، كتاب السرائر، لآية الله المامقاني.


� انظر: "شرح نهج البلاغة"، للراوندي، 1، ص 147.


� انظر: "تهذيب الأحكام"، 7/303، طبع طهران، الناشر دار الكتب الإسلامية.


� انظر الرواية بلفظها وطولها وعجائبها في: "الكافي الروضة"، 8/292، طبع طهران. المحقق.


� انظر التفصيل في: "الأنوار النعمانية"، 2/306 - 307، للجزائري، طبع تبريز.


� انظر: "المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية"، و"تهذيب الأحكام"، 7/302 - 303، طبع طهران.


� انظر: "تحرير الوسيلة"، 1/118 - 119، طبع النجف، مطبعة الآداب.


� المصدر السابق، 1/79.


� انظر: "تحرير الوسيلة"، 1/352.


� المصدر السابق، 2/366.


� المصدر السابق، 2/286 .


� المصدر السابق، 2/ 91 و119.


� المصدر السابق، 2/146، و"مناسك الحج"، ص 208، 218.


� انظر: "تحرير الوسيلة"، 2/136.


� انظر: "مناسك الحج"، ص 218، باللغة الفارسية، والمنقول مترجم.


� انظر: "التعادل والترجيح"، ص 26، ضمن مجموعة الرسائل، جزء 2، طبع إيران قم.


� انظر: "كشف الأسرار"، للخميني، ص 107، سطر 4 - 9، باللغة الفارسية - طبع إيران.


� ص 13 وما بعدها.


� انظر: "التعادل والترجيح"، للخميني، ص 26.


� "التعادل والترجيح" ص 26، وانظر: "كشف الأسرار"، ص 125، طبع إيران، ذكر قرآنهم.


� "الحكومة الإسلامية"، ص 54.


� انظر: "التعادل والترجيح"، للخميني، ص 82، طبع إيران، قم، سنة 1385هـ.


� انظر هذه الروايات في: "التعادل والترجيح"، للخميني، ص 80 - 81.


� "التعادل والترجيح"، ص 81.


� "التعادل والترجيح"، ص 82.


� المصدر السابق، ص 83.


� المصدر السابق، ص 83.


� انظر: "تحرير الوسيلة"، طبع النجف، مطبعة الآداب، 1، ص 37، و419، و2/160، و241، و335، و337، و338، و456، و457، و467، وغيرها.


� "توضيح المسائل"، ص 88 و89، طبع إيران، الناشر سعيدي، وفي طبع ونشر حوزة علمية قم، ص 384 و385.


� "مناسك الحج"، ص 40، طبع إيران، المنقول مترجم من الفارسية.


� راجع كتاب "استحالة الوحدة بين الشيعة والسنة"، الباب السابع - الفصل الخامس.


� انظر: "صحيح الجامع الصغير"، حديث رقم 5818، وقال: أخرجه أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي.


� راجع "مجموعة رسائل ابن عابدين"، 1/114، طبع بيروت.


� انظر: "مسند الإمام أبي حنيفة"، ص 165 - 166، طبع إستانبول، تركيا.


� "الحكومة الإسلامية" ص 33


� "الحكومة الإسلامية"، ص 71.


� المصدر السابق، ص 78.


� المصدر السابق، ص 27.


� المصدر السابق، ص 74.


� "الحكومة الإسلامية"، للخميني، ص 86 - 87، و"تحرير الوسيلة"، 1/483، طبع النجف.


� المصدر السابق.


� "الحكومة الإسلامية"، ص 89، و"تحرير الوسيلة"، 1/483.


� "تحرير الوسيلة"، 1/482، طبع النجف، و"الحكومة الإسلامية" ص 91.


� "الحكومة الإسلامية"، ص 111.


� المصدر السابق، ص 133.


� المصدر السابق، ص 135.


� المصدر السابق، ص 174.


� "تحرير الوسيلة"، 1/16، طبع النجف، مطبعة الآداب.


� المصدر السابق، 1/19 - 20.


� رواه أبو داود 5/221، والترمذي 4/150، وابن ماجه، المقدمة، وأحمد في "المسند"، 4/126 - 127.


� "تحرير الوسيلة"، 1/240.


� "تحرير الوسيلة"، 1/187.


� المصدر السابق، 1/165.


� المصدر السابق، 1/186.


� المصدر السابق، 1/177.


� "تحرير الوسيلة"، 1/179.


� المصدر السابق، 1/281 - 282.


� المصدر السابق، 1/284.


� المصدر السابق، 1/305 و309.


� انظر: "تحرير الوسيلة"، 1/422 - 426.


� انظر: "تحرير الوسيلة"، 1/419، و"مناسك الحج" له أيضًا، ص 40، باللغة الفارسية.


� المصدر السابق، 1/439، و"المناسك"، ص 154.


� المصدر السابق، 1/433 و436.


� المصدر السابق، 1/453، ومثله في "توضيح المسائل"، باللغة الفارسية.


� "مناسك الحج"، للخميني، ص 208 و321، والمنقول مترجم من الفارسية.


� "تحرير الوسيلة"، 2/146.


� انظر: "توضيح المسائل"، للخميني، ص 307 - 308، طبع إيران، الناشر حوزة علمية قم، ومثله في "تحرير الوسيلة"، 1/339 وما بعدها، و2/91.


� "تحرير الوسيلة"، 1/539، و"توضيح المسائل"، ص 88 - 89، طبع إيران، الناشر سعيدي.


� "تحرير الوسيلة"، 1/365 إلى 369.


� المصدر السابق، 2/286، وذكر مسائل المتعة في صفحات عديدة.


� المصدر السابق، 2/278، و"توضيح المسائل"، ص 384، طبع إيران، الناشر حوزة علمية قم.


� "توضيح المسائل"، ص 384.


� "تحرير الوسيلة"، 2/281، و"توضيح المسائل"، ص 385، مسألة 2405.


� "توضيح المسائل"، ص 385.


� "تحرير الوسيلة"، 2/278 - 279.


� المصدر السابق، 2/241، وأيضًا في 2/278 بدون ذكر الكراهة، وفي أماكن أخرى في 2/335، و377، و456، و467، وغيرها.


� انظر: "تحرير الوسيلة"، 1/142، و2/242، طبع النجف - مطبعة الآداب.


� انظر هذه المسائل في: "تحرير الوسيلة"، 2/238 - 239، وهكذا في "توضيح المسائل".


� المصدر السابق، 2/156.


� المصدر السابق، 2/155.






